ـــــ اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير ــــــــــــ الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة   ـــ

القسم الأوّل: 
{ الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة }
وفيه تمهيد وأربعة فصول:

            التمهيد     : الفرق بين الاختيار والترجيح، وأثر ذلك في التفسير.

          الفصل الأوّل : أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة.

        الفصل الثاني: صيغ الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة.

        الفصل الثالث : وجوه الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيميّة.

         الفصل الرابع: أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير على
 مَنْ بعده.
{ تمهيد }
الفرق بين الاختيار والترجيح

وأثر ذلك في التفسير

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   يرى بعض الباحثين أنّ الاختيار والترجيح بمعنى واحد(1)، والذي اخترته في هذا البحث هو التفريق بينهما، وقبل الحديث عن الفرق بينهما، يتعيّن أوّلاً تعريف كلّ منهما:
تعريف الاختيار والترجيح:
   الاختيار في اللغة مصدر اختار ـ على وزن افتعل ـ من الخير، وهو التخيّر والانتقاء والاصطفاء. ومنه قوله تعالى: { واختار موسى          قومه سبعين رجلاً لميقـتنا.. }[ الأعراف: 155]، أي: اصطفى منهم، وانتقى سبعين رجلاً(2).
   وعرّفه بعضهم بأنّه: " طلب ما فعله خير"(3).

   وقيل: " الميل إلى ما يُراد ويرتضى "(4). 
   وقيل: " ترجيح الشيء، وتخصيصه، وتقديمه على غيره " (1).

   وعرّفه أئمّة القراءات بأنّه:  " الوجه الذي يختاره القاريء من بين مرويّاته، أو الراوي من بين مسموعاته، أو الآخذ عن الراوي من بين محفوظاته. وكلّ واحــد منهم مجتهد في اختياره "(2).

   وأمّا الترجيح فهو في اللغة: مصدر رجّح ( بالتضعيف )، ورجّح الشيء: قوّاه وفضّله على غيره، من رجح الميزان، يرجَُح ( بالضمّ والفتح ) رجحاناً أي: مال.(3).
   وعند الأصوليّين هو: " تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيُعلم الأقوى، فيُعمل به، ويُطرح الآخر. قاله الرازي(4)(5).
   قال الشوكانيّ ـ رحمه الله ـ(6) معلّقاً على ذلك: " والقصد منه: تصحيح الصحيح، وإبطال الباطل "(7).

   وعرّفه الآمديّ(8) بأنّه: " عبارة عن اقتران أحـد الصالحين، للدلالـة على المطلوب ، مع
 تعارضهما بما يوجب العمل به، وإهمال الآخر "(1). 

   وقال الجوينيّ(2): " الترجيح تغليب بعض الأمارات على بعض، في سبيل الظنّ "(3).

   وقيل: " إثبات مزيّة لأحد الدليلين على الآخر "(4).

   فأصل استعمال الترجيح: في الحسّيّات كالأجسام ونحوها، ثمّ استعمل في المعاني على سبيل المجاز استعارة من رجحان الأجسام(5).

   ومن خلال التعريفات السابقة للاختيار والترجيح، يظهر الفرق بينهما من وجوه عدّة:
· أحدها: أنّ الاختيار اصطفاء وانتقاء من مجموع تتقارب فيه الوجوه والأوصاف ـ وإنّ لم تتطابق ـ، فيكون لبعضها على بعض عند الناظر مزيّة، تستدعي اختياره وتقديمه، مع بقاء الآخر محتملاً غير مطّرح.
   أمّا الترجيح، فهو تغليب طرف على طرف إلى حدّ التضعيف والاطّراح، وهذا ما يدلّ عليه لفظ ( رجّح ) بالتضعيف. 
ويقوّي هذا الوجه، الوجه:

· الثانـي: وهو أنّ أحداً ممّن عرّفوا الترجيح لم يعرّفوه بأنّه الاختيار، ممّا يدلّ على الفرق، وإن كان بعضهم قد عرّف الاختيار بأنّه ترجيح، فكلّ اختيار ترجيح، وليس كلّ ترجيح اختياراً.
· الثالث: أنّ الترادف المحض غير موجود في اللغة عند جمع من أهل اللغة، نعم قد يكون اللفظان متّفقين في الدلالة على معنى واحد، لكن يمتاز أحدهما على الآخر بزيادة في المعنى، بوجه من الوجوه، ومثال ذلك: لفظ السيف والصارم والمهنّد، فلفظ السيف يدلّ عليه مجرّداً، ولفظ الصارم يدلّ على صفة الصرم وهي القطع، ولفظ المهنّد يدلّ على النسبة إلى الهند(1)، فكلّ صارم ومهنّد سيف، وليس كلّ سيف صارماً ومهنّداً. ويشبه ذلك: الاختيار والترجيح.
   هذا ما ظهر لي من الفرق بين الاختيار والترجيح، فالقول بعدم التفريق فيه تجوّز واضح، ومع ذلك يبقى الأمر كما قال أهل العلم: ( لا مشاحّة في الاصطلاح ).
   وأمّا أثر ذلك في الاختيار والترجيح في التفسير، فيظهر من وجوه عدّة:

· أحدها: التفريق بين الأقوال الضعيفة والمرجوحة ممّا لا تحتمله الآية، وبين الأقوال المحتملة التي تتنوّع اختيارات المفسّرين فيها بحسب النظر والاجتهاد. 
   ويوضّح ذلك الوجه:
· الثانـي: وهو التأكيد على ما هو مقرّر في أصول التفسير من اختلاف التنوّع، واختلاف التضادّ(2). فالاختيار يدلّ على الأوّل، والترجيح يدلّ على الثاني.
   ويشهد لهذين الوجهين، الوجه:   
· الثالث: وهو أنّ ذلك أدلّ على مراد أئمّة التفسير وعباراتهم وصيغهم في ترجيح بعض الأقوال على بعض.   والله تعالى أعلم.
{ الفصل الأوّل }
أسباب الاختيار والترجيح في التفسير 

عند ابن تيميّة

وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: أسباب الاختيار في التفسير 
عند ابن تيميّة

المبحث الثاني: أسباب الترجيح في التفسير 
عند ابن تيميّة
أسباب الاختيار والترجيح عند ابن تيميّة

ــــــــــــــــــــــــــ

   إنّ من المعلوم عند أهل العلم أنّ الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ لمّ يؤلّف تفسيراً كاملاً للقرآن من أوّله إلى آخره، كما فعل غيره من الأئمّة المتقدّمين والمتأخّرين(1)، وإنّما كان يفسّر بعض الآيات، لأسباب ودوافع تدفعه إلى ذلك، بعضها صرّح به، وبعضها لم يصرّح به. وقد قمت باستقراء هذه الأسباب والدوافع من سياق اختيارات الشيخ وترجيحاته(2). 
   وقد قسّمتها إلى مبحثين، أحدهما ذكرت فيه أسباب الاختيار في التفسير عند الشيخ. والثاني ذكرت فيه أسباب الترجيح. 
{ المبحث الأوّل }
أسباب الاختيار في التفسير عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال: 

1. الاختيار ابتداءً دون الإفصاح عن سبب. 
2. الاستطراد.
3. الجواب عن سؤال.
4. الفصل بين طائفتين.
5. التأكيد على أقوال المفسّرين.
6. التوضيح.
7. التوجيه.
8. الاستدراك على بعض أهل المعاني واللغة.
التفصيل:
1. الابتداء: وهو أن يبتدىء الكلام عن آية أو آيات، فيذكر الأقوال ويختار، دون إبداء سبب لذلك، ولعلّ في نفسه سبباً لم يفصح عنه. ومن ذلك:
· تفسيره لقوله تعالى: { يأيّها الذين         ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ     الله لا يحبّ المعتدين          }[المائدة: 87]، فقد عقد فصلاً، فذكر الآية ابتداءً، ثمّ شرع في الكلام عليها مسترسلاً في ذلك بما يقرب من عشرين صفحة، وقد تضمّن كلامه الاختيار في معنى قوله: ( ولا تعتدوا )(1).
· تفسيره لقوله تعالى: { ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفية إنّه لا يحبّ المعتدين        * ولا تفسدوا في      الأرض 
بعد إصلـحها وادعوه خوفاً وطمعاً إنّ            رحمت الله قريب من        المحسنين }[ الأعراف: 55، 56]، فإنّه ابتدأ تفسيرها جملة جملة ـ مع ذكر اختياراته فيها ـ في تسع عشرة صفحة(1).
2.  الاستطراد: فالشيخ ـ رحمه الله ـ كثيراً ما يستطرد في حديث عن بعض المسائل، ويستشهد ببعض الآيات، فلا يمرّ عليها مرور الكرام، بل ـ في الغالب ـ يقف عندها، ويختار ما يراه الأقوى والأمثل. ومن ذلك:

· قوله تعالى: { أوفوا بالعقود }[المائدة: 1]، فقد جاء اختياره في هذه الآية في معرض حديثه عن العقود في المعاملات ونحوها، فإنّه بدأ الحديث بقوله: " وأمّا العقود من المعاملات الماليّة، والنكاحيّة وغيرها؛ فنذكر فيها قواعد جامعة عظيمة المنفعة.. "، ثمّ استطرد في ذلك، ولم يأت اختياره في الآية المذكورة إلا بعد سبعين صفحة(2).
· قوله تعالى: { والمحصنت من         المؤمنت والمحصنت من         الذين           أوتوا الكتــب من    قبلكم.. } [المائدة: 5]، فقد جاء اختيار الشيخ في معنى الإحصان في هذه الآية في معرض حديثه عن نكاح الزانية، وقد جاء حديثه في ذلك في خمس وعشرين صفحة(3). 
3. الجواب عن سؤال: فكثيراً ما يُسأل الشيخ عن معنى آية، فيجيب مبيّناً معناها واختياره فيها. ومن ذلك: 
· قوله تعالى: {.. ثمّ قضى        أجلاً وأجلٌ مسمّى        عنده }[الأنعام: 2]، فقد سئل ـ رحمه الله ـ عن معنى هذه الآية ـ مع آيات أخرى ـ، فأجاب عنها جواباً مختصراً متضمّناً اختياره في ذلك(1).
· قوله تعالى: { وقالت اليهود عزيرٌ ابن        الله.. }[التوبة: 30]، فقد سئل الشيخ: أكلّهم قالوا ذلك أم بعضهم؟ فأجاب مبيّناً اختياره في ذلك(2).
4. الفصل بين طائفتين: فالشيخ ـ رحمه الله ـ قد ينصب نفسه حكماً بين طائفتين، فيقضي بينهما بما يراه الصواب، ومن ذلك ما ذكره ـ رحمه الله ـ من اختلاف الناس في قوله تعالى: {..وما كنّا غائبين }[ الأعراف: 7]، مع قوله تعالى: { الذين            يؤمنون           بالغيب  .. }[ البقرة: 3]، وهل يسمّى الله غائباً؟ ثمّ ذكر فصل الخطاب في ذلك(3).
5. تأكيد أقوال المفسّرين وتأييدها: ومن ذلك:
· قوله تعالى: {..  فقـتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمـن          لهم لعلّهم ينتهون          }[ التوبة: 12]،فإنّه قـال: " واليمين هنا المراد بها: العهود لا القسم بالله فيما ذكره المفسّرون، وهــو
كذلك.. "(1).
· قوله تعالى: {.. أو بأيدينا }[ التوبة: 52]، فإنّه قال: " قال أهل التفسير: ( أو بأيدينا )، بالقتل. إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وهو كما قالوا.. "(2).
6. توضيح معنى خَفِيَ أو قَصَّرَ عنه كثير من المفسّرين: ومن ذلك:
· قوله تعالى: { وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم.. }[الرعد: 33]، فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ حاصل أقوال المفسّرين في معنى هذه الآية، ثمّ قال: " وقد حام حول معناها كثير من المفسّرين، فما شفوا عليلاً، ولا أرووا غليلاً، وإن كان ما قالوه صحيحاً "(3).
· قوله تعالى: { قال هذا صرط عليّ       مستقيم }[الحجر: 41].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فصل في آيات ثلاث متناسبة، متشابهة اللفظ والمعنى، يخفى معناها على أكثر الناس.. "، فذكر هذه الآية، وآيتين أخريين من سورة النحل والليل(4).
7. توجيه المتشابه: 

   وهو كثير في القرآن، ومن ذلك:
· قوله تعالى: { إذ تستغيثون            ربّكم فاستجاب لكم أنّي     ممدّكم بألف من الملـئكة مردفين * وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئنّ     به قلوبكم..}[ الأنفال:9، 10]، مع قوله تعالى: {.. ألن       يكفيكم أن    يمدّكم ربّكم بثلـثة ءالـف من    الملـئكة منـزَلي       * بلى           إن        تصبروا وتتّقوا ويأتوكم من   فورهم هذا يمددكم ربّكم بخمسة ءالـف من       الملـئكة مسوّمين * وما جعله الله إلا بشرى      لكم ولتطمئنّ  قلوبكم به.. }[ آل عمران: 124، 126]، فقد وجّه الشيخ المعنى في هذه الآيات في الموضعين، وأزال الإشكال فيهما(1).
8. الاستدراك على بعض أهل المعاني واللغة: ومن ذلك:
· قوله تعالى: {.. أنّه من        عمل منكم سوءاً بجهـلة ثمّ تاب من    بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم } [الأنعام: 54]،فقد ذكر الشيخ عن الزجّاج وطائفة في هذه الآية ونحوها، أنّ الفصل لمّا طال بين ( أنّ ) واسمها وخبرها؛ أعاد ( أنّ ) لتقع على الخبر لتأكيده بها. ثمّ قال الشيخ مستدركاً: " وأحسن من هذا أن يقال: كلّ واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطيّة مركّبة من جملتين جزئيتين.. " إلى آخر ما ذكره(2). 
{ المبحث الثاني }
أسباب الترجيح في التفسير عند ابن تيميّة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال:

1. الردّ على الملاحدة.
2. الردّ على المشركين.
3. الردّ على القبوريّين.
4. الردّ على النصارى.
5. الردّ على المتفلسفة والمتكلّمين.
6. الردّ على الفرق الضالّة.
7. الردّ على نفاة الصفات.
8. سدّ الباب على أهل البدع.
9. الردّ على بعض أهل السنّة.
10. الاستدراك على بعض المفسّرين.

11. إيضاح مشكل.

12. بيان حكم فقهيّ.

13. بيان غلط بعض الفقهاء.

14. تصحيح مفهوم خاطىء.

15. الردّ على بعض أهل المعاني واللغة.

التفصيل:

1- الردّ على الملاحدة: 

   لقد سبق في ترجمة الشيخ أنّ من أسباب محنته: تعرّضه لبعض ملاحدة الصوفيّة ـ كمحيي الدين ابن عربيّ(1) وغيره ـ ومن يعظّمهم من علماء السوء والسلطان، وهذا السبب هو الذي دفعه إلى الحديث عن آيات لم يختلف فيها علماء المسلمين، لولا إلحاد هؤلاء الملاحدة في تفسيرها، ومن ذلك:
· قوله تعالى عن فرعون: { يقدم قومه يوم القيـمة فأوردهم النار.. }[هود: 98]، فقد قرّر الشيخ ـ رحمه الله ـ دخول فرعون في الورود المذكور في الآية، وسبب هذا التقرير ـ مع وضوحه ـ الردّ على بعض الملاحدة ـ كابن عربيّ وأمثاله ـ الذين قالوا إنّ فرعون إنّما أورد قومه النار ولم يدخلها، وبنوا على ذلك أنّه كان مؤمناً، وأنّه لا يدخل النار(2). 
2- الردّ على المشركين: ومن ذلك: 
· قوله تعالى: { بديع السموات والأرض.. }[الأنعام: 101].قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: " أي: مبدعهما، كما ذكر مثل ذلك في البقرة. وليس المراد أنّهما بديعة سماواته وأرضه، كما تحتمله العربيّة لولا السياق، لأنّ المقصود: نفي ما زعموه من خرق البنين والبنات له، ومن كونه اتّخذ ولداً "(1).
3- الردّ على القبوريّين(2): ومن ذلك:
· قوله تعالى: {.. ولا أخاف ما تشركون            به إلا أن     يشاء ربّي         شيئاً..}[ الأنعام: 80]. رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء في هذه الآية منقطع، والمعنى: لكن إن شاء ربّي شيئاً كان. وقد جاء ذلك في معرض ردّه على البكريّ(3) لمّا قال ـ مهدّداً الشيخ، ومستعدياً عليه حاكم عصره ـ: " لقد خشيت على كثير من أهل الأقاليم بسبب تقاعدهم عن نصرة الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بإهلاكه، وإهلاك أمثاله، خصوصاً أهل الدولة، وأصحاب الحكم.. "، فهو يرى أنّ قعود أهل الأقاليم عن إهلاك الشيخ وأمثاله من الموحّدين الناهين عن الاستغاثة بالمخلوقين، نصرة للرسول بزعمه، موجب لعقابهم، وزوال دولتهم!(4).
· قوله تعالى: { أولئك الذين            يدعون            يبتغون            إلى           ربّهم الوسيلة أيّهم أقرب.. } [الإسراء: 57]، فقد جاء ترجيح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية، في معرض ردّه على البكريّ أيضاً، فقال: " وأمّا دعاء الميّت وسؤاله بلفظ الاستغاثة وغيرها، كقول الداعي: أطلبُ منك المغفرة أو الرحمة، أو قضاء الدين، أو النصر على العدوّ، فهذا ممّا نهى عنه القرآن، قال تعالى: { قل ادعوا الذين    زعمتم من           دونه فلا يملكون     كشف الضرّ عنكم ولا تحويلاً * أولئك الذين      يدعون            يبتغون            إلى           ربّهم الوسيلة أيّهم أقرب ويرجون            رحمته ويخافون         عذابه إنّ         عذاب ربّك كان         محذوراً }[الإسراء: 56، 75] "(1).
4- الردّ على المتفلسفة والمتكلمين: 

   إنّ ممّا شغل الشيخ في حياته، واستنـزف الكثير من وقته: الردّ على المتفلسفة والمتكلّمين بالبراهين الدامغة والحجج الواضحة، وتفنيد آرائهم ونظريّاتهم الفلسفيّة التي شغلوا بها المسلمين، ولمّا كان هؤلاء المتفلسفة ربّما احتجّوا ببعض الآيات، فقد تصدّى لهم الشيخ، وبيّن زيف استدلالهم، وبطلان حجّتهم، ومن ذلك:

· قوله تعالى: {.. قال لا أحبّ الآفلين }[ الأنعام: 76]، فقد أكثر الشيخ الكلام في هذه الآية في مواضع عدّة من كتبه، وقرّر أنّ الأفول هو المغيب والاحتجاب باتّفاق أهل التفسير واللغة، وذلك ردّاً على طوائف من المتفلسفة والمتكلّمين، الذين زعموا أنّ الأفول بمعنى الحركة والانتقال، ليتوصّلوا إلى القول بحدوث العالم، ونفي الصفات(2).
· قوله تعالى: {.. فمن         أظلم ممّن        كذّب بـأيـت الله وصدف عنها سنجزي       الذين    يصدفون      
عن         ءايـتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون          }[الأنعام: 157]، فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ طوائف من أهل الكلام يزعمون أنّ المسائل الخبريّة ـ التي قد يسمّونها الأصول ـ، يجب القطع فيها جميعها، ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين..
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه، خطأ مخالف للكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمّة وأئمّتها. ثمّ هم ـ مع ذلك ـ من أبعد الناس عمّا أوجبوه، فإنّهم كثيراً ما يحتجّون فيها بالأدلّة التي يزعمونها قطعيّات، وتكون في الحقيقة من الأغلوطات، فضلاً عن أن تكون من الظنيّات، حتّى إنّ الشخص الواحد منهم كثيراً ما يقطع بصحّة حجّة في موضع، ويقطع ببطلانها في موضع آخر، بل منهم مَنْ عامّة كلامه كذلك، وحتّى قد يدّعي كلٌ من المتناظرين العلم الضروريّ بنقيض ما ادّعاه الآخر ".
   إلى أن قال: " لكن ينبغي أن يعرف أنّ عامّة من ضلّ في هذا الباب، أو عجز فيه عن معرفة الحقّ، فإنّما هو لتفريطه في اتّباع ما جاء به الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلمّا أعرضوا عن كتاب الله، ضلّوا ".

   ثمّ ناسب بعد ذلك ذكر هذه الآية: {.. سنجزي        الذين    يصدفون          عن          ءايـتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون          }(1).

5- الردّ على الفرق الضالة: 

   الردّ على الفرق الضالّة كان أيضاً ممّا شغل الشيخ ـ رحمـه الله ـ، فتصدّى للرافضة(2)،
والجهميّة(1)، والمعتزلة(2)، والأشاعرة(3)، وغيرهم، وفنّد شبههم، ومن ذلك:
· قوله تعالى: {.. الذين    يقيمون          الصلوة ويؤتون           الزكوة وهم ركعون          }[ المائدة: 55]، فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفّار، والأمر بموالاة المؤمنين عموماً، وأنّ هذا هو المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خلفاً عن سلف. وذلك ردّاً على الرافضة الذين قالوا إنّها نزلت في عليّ ـ رضي الله عنه ـ حين تصدّق بخاتمه وهو راكع، وجعلوا ذلك من أدلّة إمامته وأحقيّته بالولاية(4).
· قوله تعالى: { إنّما المؤمنون          الذين     إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.. }[الأنفال: 2]، فقد جاء ترجيح الشيخ في هذه الآية، في معرض إبطال أقوال من ضلّ في باب الإيمان، من المرجئة(5)، ................................................................. 
والخوارج(1)، والمعتزلة، قال ـ رحمه الله ـ: " وذلك لأنّ نفي الإيمان، وكونه من المؤمنين؛ ليس المراد به ما بقوله المرجئة: أنّه ليس من خيارنا، فإنّه لو ترك ذلك؛ لم يلزم أن يكون من خيارهم. وليس المراد به ما يقوله الخوارج: أنّه صار كافراً. ولا ما يقوله المعتزلة من أنّه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحقّ للخلود في النار، لا يخرج منها، فهذه كلّها أقوال باطلة، قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع، ولكنّ المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد، وهو المستحقّ لدخول الجنّة بلا عقاب، وهو المؤدّي للفرائض، المجتنب المحارم. وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، فمن فعل هذه الكبائر؛ لم يكن من هؤلاء المؤمنين، إذ هو متعرّض للعقوبة على تلك الكبيرة "(2).
· قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار.. }[الأنعام: 103].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فالآية دالّة على إثبات رؤيته، ونفي الإحاطة به. نقيض ما تظنّه الجهميّة من أنّها دالّة على نفي الرؤية "(3).

6- الردّ على النصارى:

   النصارى كان لهم وجود ظاهر في زمن الشيخ، وقد كانت لهم شبه يثيرونها للتشكيك في دين الإسلام والصدّ عنه، وقد تصدّى لهم الشيخ ـ رحمه الله ـ؛ فصنّف كتاباً في الردّ عليهم، سمّاه: ( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح )، أجاب فيه عن شبههم، وأبطل دعاواهم. وقـد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ سبب تأليف هذا الكتاب: الجواب على كتاب ورد من قبرص(1)، فيه الاحتجاج لدين النصارى، وأنّ محمّداً إنّما بُعث للعرب خاصّة(2). ومن الآيات التي استدلّ بها الشيخ في هذا الكتاب: 

· قوله تعالى: { ولْيحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه }[المائدة: 47] على قراءة الجمهور بإسكان اللام والميم في قوله ( وليحكم )، فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الأمر لمن كان موجوداً زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد البعثة، خلافاً لمن قال إنّ الأمر لمن كان قبل البعثة(3).
· قوله تعالى: { إنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد }[الرعد: 7]، فقد رجّح الشيخ أنّ المعنى: ولكلّ قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته. ثمّ قال: " ومعلوم أنّ بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء. بُعث إليهم موسى، وبُعث إليهم بعده أنبياء كثيرون، حتّى قيل إنّهم ألف نبيّ، كلّهم يأمرون بشريعة التوراة، ولا يغيّرون منها شيئاً، ثمّ جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غيّر فيها بعض شرع التوراة بأمر الله ـ عزّ وجلّ ـ، فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم؛ فكيف يمتنع إرسال محمّد ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى.. "(4). 
   وهذا الذي قرّره الشيخ، ردّ على احتجاج النصارى بهذه الآية وأمثالها على زعمهم الاستغناء برسل الله إليهم عن رسالة محمّد ـ صلّى الله عليهم وسلّم ـ(5).

7- الردّ على نفاة الصفات:

   لقد كان للشيخ ـ رحمه الله ـ أثر بارز في إحياء مذهب السلف، وتقرير عقيدتهم، لا سيّما في باب الأسماء والصفات، والردّ على النفاة، وإبطال شبههم وأقاويلهم، ومن ذلك:
· قوله تعالى: { هل ينظرون     إلا تأويله.. }[ الأعراف: 53].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالتأويل في هذه الآية وأمثالها: حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره..، وذكر أنّ هذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنّة، خلافاً لما اصطلح عليه المتأخّرون من قولهم: إنّ التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، إلى ما يخالف ذلك، لدليل يقترن به(1).
· قوله تعالى: {.. ثمّ استوى         على         العرش.. }[ الأعراف: 54 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية وأمثالها: مذهب السلف الصالح، وهو إثبات صفة الاستواء لله سبحانه على الوجه اللائق به، خلافاً للمعطّلة والمؤوّلة. وقد أسهب ـ رحمه الله ـ في تقرير هذه المسألة في مواضع كثيرة من كتبه، فكان له الفضل ـ بتوفيق الله ـ في إحياء مذهب السلف(2). 

8- سدّ الباب على أهل البدع:

   ومن ذلك: 

· قوله تعالى: { يـبني        ءادم قد أنزلنا عليكم لباساً يوري         سوء تكم وريشاً.. }[الأعراف: 26].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الإنزال في هذه الآية على ظاهره: إنزال اللباس من ظهور الأنعام، من أصواف، وأوبار، وأشعار، فإنّه على ظهور الأنعام لا يُنتفع به حتّى
ينـزل.
   ثمّ قال: " وقد قيل فيه: خلقناه، وقيل: أنزلنا أسبابه، وقيل: ألهمناهم كيفية صنعته. وهذه الأقوال ضعيفة "(1). 

   وسبب ترجيح الشيخ لهذا القول: سدّ الباب على أهل البدع لئلا يتوصّلوا إلى أغراضهم ومذاهبهم الباطلة احتجاجاً بأقوال بعض المفسّرين. وقد عقد الشيخ فصلاً في نزول القرآن، ولفظ النـزول، وممّا جاء فيه: " فإنّ كثيراً من الناس فسّروا النـزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف، لاشتباه المعنى في تلك المواضع، وصار ذلك حجّة لمن فسّر نزول القرآن بتفسير أهل البدع "(2).
   ثمّ ذكر تفسير بعض الجهميّة للإنزال بالخلق، وتفسير بعض الكلابيّة(3) له بالإعلام به وإفهامه للملَك، أو نزول الملَك بما فهمه، فقال: " وهذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع والعقل "(4).
9- الردّ على بعض أهل السنّة:

   لم يكن الشيخ ـ رحمه الله ـ في ردوده يقتصر على أهل الإلحاد والبدع، بل كان يردّ على بعض أهل السنّة أحياناً فيما وقعوا فيه من أخطاء، ومن ذلك:
· قوله تعالى: { سيقول الذين           أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا.. }[الأنعام: 148].  رجّح الشيخ أنّ قول المشركين في هذه الآية: ( لو شاء الله ما أشركنا ) لم يكن على سبيل التكذيب بالقدر، والاستهزاء به، فإنّهم كانوا مثبتين للقدر، وإنّما ذمّهم على الاحتجاج به على إبطال الأمر والنهي، قال ـ رحمه الله ـ: " وقد ظنّ طائفة من المثبتين للقدر أنّهم قالوا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به.. وبهذا أجابوا القدريّة لمّا احتجّت عليهم بهذه الآية، وهذا غلط.. "(1). 
· قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار.. }[ الأنعام: 103]. 
   سبق ترجيح الشيخ في هذه الآية، وهو أنّ المعنى: لا تحيط به، وليس المعنى: لا تراه. وقد ذهب بعض أهل السنّة من مثبتي الرؤية إلى أنّ المعنى: لا تراه في الدنيا، وقد ردّ عليهم الشيخ بقوله: " ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية: نفي الرؤية، بل يكون ذلك دليلاً على أنّه يُرى، ولا يُحاط به. فإنّ تخصيص الإحاطة يقتضي أنّ مطلق الرؤية ليس بمنفيّ.. فلا تحتاج الآية إلى تخصيص، ولا خروج عن ظاهر الآية، فلا نحتاج أن نقول: لا نراه في الدنيا، أو نقول: لا تدركه الأبصار، بل المبصرون، أو لا يدركه كلّها بل بعضها، ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلّف "(2).
10- الاستدراك على بعض المفسّرين:

   فالشيخ ـ رحمه الله ـ كثيراً ما يذكر أقوال بعض المفسّرين في معنى الآية، ثمّ يستدرك عليهم بذكر ما يراه الصواب، ومن ذلك:

· قوله تعالى: {.. سـمّعون          للكذب سـمّاعون          لقوم ءاخرين            لم يأتوك.. }[المائدة: 41].
   قال ـ رحمه الله ـ:  " قيـل: اللام لام كي، أي: يسمعون ليكذبوا، ويسمعون
لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك، فيكونون كذّابين ونمّامين وجواسيس. والصواب أنّها لام التعدية "(1).
· قوله تعالى: { لقد كفر الذين         قالوا إنّ    الله هو المسيح ابن          مريم.. }[المائدة: 72، 73].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " والنصارى قالت الأقوال الثلاثة [ إنّ الله هو المسيح، وثالث ثلاثة، وابن الله ]، فذكر الله عنهم هذه الأقوال، لكن من الناس من يظنّ أنّ هذا قول طائفة منهم، وهذا قول طائفة منهم، كما ذكر طائفة من المفسّرين، كابن جرير الطبريّ(2)، والثعلبيّ(3)، وغيرهما.. ".
   إلى أن قال: " والصواب أنّ هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة "(4).

11- إيضاح مشكل: 

   وقد صنّف الشيخ ـ رحمه الله ـ كتاباً في ذلك، سمّاه: ( تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتّى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير منها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ )(5).
   ومن هذه الآيات:
· قوله تعالى: {.. وعبد الطـغوت.. }[المائدة: 60] (1). 
· قوله تعالى: {.. وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يؤمنون           * ونقلّب أفـئدتهم و أبصـرهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة ونذرهم في        طغيـنهم يعمهون          }[الأنعام: 109، 110 ] (2).
· وقوله تعالى: { قال الملأ الذين        استكبروا من           قومه لنخرجنّك يـشعيب والذين         ءامنوا معك من           قريتنا أو لتعودنّ            في         ملّتنا.. }[الأعراف: 88] (3). 
   وقد أفاض الشيخ ـ رحمه الله ـ في بيان ما أشكل في هذه الآيات، وما أخطأ فيه المفسّرون، بأسلوب علميّ رصين.

12- بيان حكم فقهيّ في الآية:

   شهرة الشيخ فقيهاً أكثر من شهرته مفسّراً، لكثرة ما حرّره من مسائل الفقه، ولحاجة الناس إلى ذلك، فإنّ حاجة الناس إلى الفقه، أكثر من حاجتهم إلى معرفة بعض الدقائق في التفسير. وقد سجّلت رسائل علميّة في اختيارات الشيخ الفقهيّة، ولمّا كان القرآن هو الأصل لجميع العلوم، ومنها الفقه؛ كان ذلك سبباً من الأسباب التي دعت الشيخ إلى ترجيح بعض الأقوال في معنى الآية، وهو ما يُعرف بتفسير آيات الأحكام.
   ومن ذلك: 

· قوله تعالى: { يأيّها الذين         ءامنوا إذا قمتم إلى         الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى         المرافق .. }[المائدة: 6]، فقد أفاض الشيخ ـ رحمه الله ـ في الكلام على هذه الآية، ورجّح فيها عدداً من الأحكام الفقهيّة، منها:
1. أنّ مقتضى الخطاب في قوله: ( إذا قمتم ) يعمّ كلّ قائم إلى الصلاة، ما لم يكن توضّأ قبل ذلك(1).
2. وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء على ما ذكر الله، إلا الناسي فيسقط عنه الترتيب، ويعيد المنسيّ فقط، وإلا الجاهل فلا يعيد(2).  
3. وجوب تعميم جميع الرأس بالمسح(3).
وغيرها من المسائل.

· قوله تعالى: {.. فكفّـرته إطعام عشرة مسـكين من          أوسط ما تطعمون          أهليكم.. } [المائدة: 89].رجّح الشيخ فيها مسائل: 
1. أنّ الإطعام غير مقدّر بالشرع، وإنّما يُرجع فيه إلى العرف(4).
2. أنّ المكفّر إن كان يُطعم أهله بأدم، وجب عليه ذلك مع الإطعام، وإلا فلا يجب(5).
3. عدم وجوب التمليك في كفّارة اليمين(6).
13- بيان غلط بعض الفقهاء:

   ومن ذلك:

· قوله تعالى: { إلا الذين          عـهدتم من        المشركين.. }[ التوبة: 4]. فقد رجّح الشيخ ـ
رحمه الله ـ أنّ هذا الاستثناء ليس ممّا يليه، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين، بل من أوّل الكلام.
   وسبب ترجيح الشيخ: ما ذكره قبل ذلك عن بعض الفقهاء بقوله: " وممّا يغلط فيه بعض الأذهان في مثل هذا، أن يحسب أنّ بين أوّل الكلام وآخره تناقضاً، وهذه شبهة من شبهات بعض الطماطم(1) من منكري العموم، فإنّهم قالوا: لو كانت هذه الصيغ عامّة؛ لكان الاستثناء رجوعاً أو نقصاً، وهذا جهل.. ".
   إلى أن قال: " وكثيراً ما قد يغلط بعض المتطرّفين من الفقهاء في مثل هذا المقام، فإنّه يُسأل عن شرطِ واقفٍ أو يمينِ حالفٍ ونحو ذلك، فيرى أوّل الكلام مطلقاً أو عاماً، وقد قُيّد في آخره، فتارة يجعل هذا من باب تعارض الدليلين، ويحكم عليهما بالأحكام المعروفة للدلائل المتعارضة من التكافؤ والترجيح. وتارة يرى أنّ هذا الكلام متناقض، لاختلاف آخره وأوّله، وتارة يتلدّد(2) تلدّد المتحيّر، وينسب الشاطر إلى فعل المقصّر، وربّما قال: هذا غلط من الكاتب. وكلّ هذا منشؤه عدم التمييز بين الكلام المتّصل، والكلام المنفصل.. "(3).
· قوله تعالى: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم.. }[التوبة: 5].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الأشهر الحرم في هذه الآية، ليست هي الأشهر المعروفة، وإنّما هي أشهر السياحة.

   قال: " وهذه الحرم المذكورة في قوله: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.. }، ليس المراد الحرم المذكورة في قـوله:{.. منها أربعة حرم.. }
[التوبة: 36]، ومن قال ذلك فقد غلط غلطاً معروفاً عند أهل العلم "(1).

14- تصحيح مفهوم خاطىء:

   ومن ذلك: 

· قوله تعالى: {.. لا يضرّكم من          ضلّ إذا اهتديتم.. }[ المائدة: 105].
فقد بيّن الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ المعنى الصحيح للآية، ثمّ ذكر أنّ هذه الآية غلط فيها فريقان من الناس؛ فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلاً لهذه الآية. وفريق يريد أن يأمر وينهى، إمّا بلسانه، وإمّا بيده مطلقاً، من غير فقه، ولا حلم، ولا صبر.."(2).
· قوله تعالى: { يأيّها النبيّ       حسبك الله ومن          اتّبعك من         المؤمنين }[الأنفال: 64].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المعنى في هذه الآية: حسبك الله، وحسب من اتّبعك الله.
   ثمّ قال: " وقد ظنّ بعض العارفين أنّ معنى الآية: إنّ الله والمؤمنين حسبك، ويكون ( من اتّبعك ) رفعاً، عطفاً على الله. وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر، فإنّ الله وحده حسب جميع الخلق "(3).

15- الردّ على بعض أهل المعاني واللغة:

   ومن ذلك:

· قوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا.. }[ المائدة: 38 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أن صيغة الجمع في قوله ( أيديهما ) المراد بها التثنية، والمعنى: يد السارق والسارقة، وأنّ ذلك ليس من المجاز. ثمّ قال: " وإنّما غلط من ظنّ لفظ الجمع إنّما وضع للثلاثة فصاعداً، أو لاثنين فصاعداً، بل وضع لاثنين فصاعداً في موضع، ولثلاثة فصاعداً في موضع، ولاثنين فقط في موضع، كلّه من موضوع العرب. والقرينة من وضع العرب "(1).
· قوله تعالى: {.. وهو يُطعِم ولا يُطعَم.. }[ الأنعام: 14 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية قراءة الجمهور بضمّ الياء الثانية، وإنّما حمله على ذلك: ما ذهب إليه الزجّاج(2) من ترجيح القراءة الأخرى بفتح الياء، وأنّها الاختيار عند البصراء بالعربيّة(3).
   هذا ما ظهر لي من أسباب الاختيار والترجيح عن الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهي تدلّ على علوّ شأنه، وارتفاع قدره، حيث نذر نفسه لنصرة هذا الدين، ونفي تحريف الغالين، وانتحال المبطلين. والله تعالى أعلم.
{ الفصل الثاني }
صيغ الاختيار والترجيح في التفسير 

وأساليبه عند ابن تيميّة

وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: صيغ الاختيار في التفسير 
وأساليبه عند ابن تيميّة

المبحث الثاني: صيغ الترجيح في التفسير 
وأساليبه عند ابن تيميّة
صيغ الاختيار والترجيح في التفسير وأساليبه 

عند ابن تيميّة (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   لقد سبق أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ كانت له عناية كبيرة بالاختيار والترجيح في التفسير، بل هو في غالب تفسيره يختار أو يرجّح ما يراه بالدليل والبرهان، شأنه شأن المجتهدين من أهل العلم والتحقيق، وللشيخ في ذلك صيغ وأساليب كثيرة، ومتنوّعة، تدلّ على تبحّره في هذا الفنّ. وقد قمت باستقرائها وتتبّعها في الآيات التي هي محلّ الدراسة، فظفرت بعدد كبير منها. وقد قسمتها إلى قسمين:

· أحدهما ذكرت فيه صيغ الاختيار وأساليبه عند الشيخ. 
· والثاني ذكرت فيه صيغ الترجيح وأساليبه عن الشيخ، وقد خصّصت لكلّ قسم مبحثاً مستقلاً.
{ المبحث الأوّل }
صيغ الاختيار في التفسير وأساليبه عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال:
1.  أن يقتصر على القول المختار وحده، دون صيغة اختيار، مع وجود أقوال أخرى في الآية.
2.  أن يقتصر على القول المختار مع قوله: " في أصحّ القولين "، ونحو ذلك.
3.  أن يقتصر على قول واحد يصدّره بلفظ ( قيل )، مع وجود أقوال أخرى في الآية.
4.  أن يذكر القول المختار ـ فيما ذكره المفسّرون ـ ثمّ يقرّه بقوله: " وهو كذلك "، ونحو ذلك.
5.  أن يذكر قولاً في الآية، ثمّ يذكر قولاً آخر يختاره، فيذكر أنّه أحسن من القول الأوّل أو أصحّ، ونحو ذلك.
6.  أن يذكر قولاً في تفسير الآية، ثمّ يذكر أنّ اللفظ شامل له ولغيره.
7.  أن يذكر قولاً ضعيفاً مع أقوال أخرى، ثمّ يذكر أنّ اللفظ يحتمله.
8.  أن يذكر قولين دون اختيار، على أنّ الآية تحتملهما.
9.  أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّهما متلازمان.
10. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ الأوّل أصحّهما.
11. أن يذكر قولين على أنّهما وجهان في الآية، وينصّ على صحّتهما، ثمّ يذكر أنّ الثاني أحسن وأتمّ.
12. أن يذكر قولين في موضع على أنّهما وجهان، ثمّ يختار أحدهما في موضع آخر.

13. أن يذكر قولين، ثمّ يختار أحدهما، ويذكر أنّ الآخر متوجّه، أو محتمل.
14. أن يذكر أنّ القولين متلازمان، ثمّ يختار أحدهما.
15. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ اللفظ يتناولهما.

16. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ مآلهما إلى شيء واحد.

17. أن يذكر قولين، ثمّ يختار قولاً وسطاً يجمع بينهما.

18. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ سبب نزول الآية وسياقها يدلاّن على الأوّل، وإن كان الثاني غير مستبعد.
19. أن يذكر قولين، ثمّ يتوقّف عن اختيار أحدهما.

20. أن يذكر قراءتين في الآية، ثمّ يذكر أنّ لكلٍ منهما معنى صحيح.

21. أن يذكر أقوال المفسّرين في الآية، ثمّ يختار ما يراه.

22. أن يذكر أقوال السلف وغيرهم، ثمّ يذكر أنّ كلّ ما ذكروه صحيح.
23. أن يختار العموم في معنى الآية، ثمّ يذكر أنّ تناوله لبعض أفراده أقوى.

24. أن يذكر أنّ اللفظ أعمّ من أن يكون متناولاً لبعض أفراده، لكنّ سبب النـزول يقتضي ذلك.
25. أن يذكر الأقوال في موضع دون اختيار، ثمّ يختار في موضع آخر أحدها.
التفصيل:

1.  الاقتصار على القول المختار وحده دون صيغة اختيار، مع وجود أقوال أخرى في الآية.
ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. ثقلت في      السموات والأرض.. }[الأعراف: 187 ]. فقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المعنى: خفيت على أهل السموات والأرض، واقتصر عليه(1)، مع وجود قول آخر في الآية، وهو: كبرت وعظمت، وشقّ على أهل السموات والأرض خفاؤها(2).
· قوله تعالى: { قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ممّا يجمعون          }[ يونس: 58 ]. ذكر الشيخ أنّ المراد بفضل الله ورحمته: القرآن والإيمان، ولم يذكر غيره، مع أنّ في الآية ثمانية أقوال(3). 
2.  الاقتصار على القول المختار، مع قوله: " في أصحّ القولين "، ونحو ذلك.
ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. ما فرّطنا في        الكتــب من          شي         ء .. }[ الأنعام: 38 ]. اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالكتاب في هذه الآية: اللوح المحفوظ، ونصّ على ذلك بقوله: " على أصحّ القولين "(4).
· قوله تعالى: {.. إنّه ربّي       أحسن          مثواي         ..}[ يوسف: 23 ]. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى قوله : ( إنّه ربّي ): " المراد به في أصحّ القولين هنا: سيّده، وهو زوجها الذي اشتراه من مصر "(1).
3.  الاقتصار على قول واحد يصدّره بلفظ: " قيل "، مع وجود أقوال أخرى في الآية.
ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يأيّها الذين          ءامنوا أوفوا بالعقود.. }[المائدة: 1 ]. فقد قال ـ رحمه الله ـ في معنى العقود: " قد قيل إنّها ما أمر الله به ورسوله.. ". واقتصر على ذلك، مع أنّ في الآية أربعة أقوال أخرى(2).
4.  أن يذكر القول المختار ـ فيما ذكره المفسّرون ـ، ثمّ يقرّه بقوله: " وهو كذلك "، ونحوه.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. فقـتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمـن          لهم لعلّهم ينتهون          }[ التوبة: 12 ]. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " واليمين هنا المراد بها العهود، لا القسم بالله ، فيما ذكره المفسّرون، وهو كذلك "(3).
· قوله تعالى: {.. أو بأيدينا.. }[ التوبة: 52 ].  قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قال أهل التفسير: ( أو بأيدينا ): بالقتل. إنّ أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وهو كما قالوا "(1).
5.  أن يذكر قولاً في الآية، ثمّ يذكر قولاً آخر يختاره، ويذكر أنّه أحسن أو أصحّ.
ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. أنّه من        عمل منكم سوءاً بجهـلة ثمّ تاب من      بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم } [ الأنعام: 54 ]. ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ عن الزجّاج وطائفة أنّ الفصل لمّا طال بين ( أنّ ) واسمها وخبرها؛ أعاد ( أنّ ) لتقع على الخبر لتأكيده بها، ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: " وأحسن من هذا أن يقال: كلّ واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطيّة، مركّبة من جملتين جزئيتين... " إلى آخر ما ذكر(2).
· قوله تعالى: { واذكر ربّك في        نفسك تضرّعاً وخيفة ودون           الجهر من         القول بالغدوّ والآصال.. } [الأعراف: 205 ].  قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فأمر بذكر الله في نفسه، فقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسان، لقوله بعد ذلك: ( ودون الجهر من القول ). وقد يقال ـ وهو أصحّ ـ: بل ذكر الله في نفسه باللسان مع القلب.. "(3).
6.  أن يذكر قولاً في تفسير الآية، ثمّ يذكر أنّ اللفظ شامل له ولغيره.
ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { واستفزز من       استطعت منهم بصوتك.. }[ الإسراء:64 ].  قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وقد فسّر ذلك طائفة من السلف بصوت الغناء، وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفِزّة لأصحابها عن سبيل الله "(1) .
7.  أن يذكر قولاً ضعيفاً مع أقوال أخرى، ثمّ يذكر أنّ اللفظ يحتمله.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. وما ذُبح على        النُّصُب.. }[ المائدة: 3 ].  قال الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر قولين في معنى الآية: " وفيها قول ثالث ضعيف أنّ المعنى: على اسم النصب، وهذا ضعيف، لأنّ هذا المعنى حاصل من قوله تعالى: {.. وما أُهِلّ لغير الله به.. }[ المائدة: 3 ]، فيكون تكريراً. ولكنّ اللفظ يحتمله "(2).
8.  أن يذكر قولين دون اختيار، على أنّ الآية تحتملهما.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وأمّا الذين         سُعدوا ففي          الجنّة خـلدين           فيها ما دامت السموات والأرض.. }[ هود: 108 ]. ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى هذه الآية قولين:
·  أحدهما: أنّ المراد سماء الجنّة، وأرض الجنّة. 
· والثاني: أنّها سماء الدنيا المعروفة، وأرضها المعروفة. 
   واستدلّ لكلٍ منهما بدليل، وظاهر صنيعه احتمال الآية للقولين جميعاً(1).
9.  أن يذكر قولين ، ثمّ يذكر أنّهما متلازمان.
ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. ومن           قبله كتــب موسى      إماماً ورحمة.. }[ هود: 17 ].  قال ـ رحمه الله ـ: " فقوله: ( ومن قبله ) الضمير يعود إلى القرآن، أي: من قبل القرآن.. وقيل: يعود إلى الرسول.. وهما متلازمان "(2). 
10. أن يذكر قولين في الآية، ثمّ يذكر أنّ الأوّل أصحّهما.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { قل لو كان         معه ءالهة كما يقولون           إذاً لابتغوا إلى          ذي        العرش سبيلاً } [الإسراء: 42 ].  ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى هذه الآية قولين:
· أحدهما: إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً بالعبادة له والتقرّب إليه. 
· والثاني: إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً إلى أن يزيلوا ملكه بالمغالبة. 
   ثمّ اختار الأوّل، وقال: " هذا أصحّ القولين "(3).
11. أن يذكر قولين على أنّهما وجهان في الآية، وينصّ على صحّتهما، ثمّ يذكر أنّ الثاني أحسن وأتمّ.
ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { قل أيّ          شي         ء أكبر شهـدة  قل  الله شهيد بيني           وبينكم.. }[ الأنعام: 19 ].  ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في قوله: ( قل الله ) وجهين:
· أحدهما: أنّه جواب السائل، وقوله: ( شهيد ): خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو شهيد.
· والثاني: أنّه مبتدأ. وقوله: ( شهيد ) خبره.
ثمّ قال: " وكلاهما صحيح، لكنّ الثاني أحسن وأتمّ "(1).

12. أن يذكر قولين في موضع على أنّهما وجهان، ثمّ يختار أحدهما في موضع آخر.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. إنّكم لسارقون          }[ يوسف: 70 ]. ذكر الشيخ في تسميتهم سارقين وجهين:
· أحدهما: أنّه من باب المعاريض. أي: إنّهم سرقوه من أبيه.
· والثاني: أنّ المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف، أراد أنّهم سارقون حقيقة. 
ولم يختر الشيخ واحداً منهما(2). 
ثمّ اختار في موضع آخر الوجه الأوّل، ولم يذكر غيره(1).

13. أن يذكر قولين، ثمّ يختار أحدهما، ويذكر أنّ الآخر متوجّه أو محتمل.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { هو الذي          جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.. }[ يونس: 5 ].  اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ قوله: (لتعلموا )متعلّق بقوله: ( وقدّره )، لا بجعل، لكنّه لم يستبعد هذا الثاني(2). 
14. أنّ يذكر أنّ القولين متلازمان، ثمّ يختار أحدهما.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { نحن          نقصّ عليك أَحسن    َ      القَصصِ بما أوحينا إليك هذا القرءان              .. } [ يوسف: 3 ].  قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " والمقصود هنا أنّ قوله: ( أحسن القصص ) قد قيل: إنّه مصدر. وقيل: إنّه مفعول به. والقولان متلازمان، لكنّ الصحيح أنّ القصص مفعول به.. "(3).
15. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ اللفظ يتناولهما.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى          غسق الّيل وقرءان          الفجر.. }[ الإسراء: 78 ]. قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فُسّر الدلوك بالزوال. وفُسّر بالغروب. وليس بقولين، بل اللفظ يتناولهما معاً.. "(1).
16. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ مآلهما إلى شيء واحد.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { .. وما ذُبح على        النُّصُب.. }[ المائدة: 3 ].  ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى هذه الآية قولين:
· أحدهما: أنّ نفس الذبح يكون عليها.
· والثاني: أنّ الذبح يكون لأجل النصب. 
   واستدلّ لكلّ منهما بدليل، إلى أن قال: " وفي الحقيقة، مآل القولين إلى شيء واحد "(2).

17. أن يذكر قولين، ثمّ يختار قولاً وسطاً يجمع بينهما.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. والمحصنـت من          الذين           أوتوا الكتـب.. }[ المائدة: 5 ].   فقد ذهب أكثر المفسّرين إلى أنّ المراد بالمحصنات في هذه الآية: الحرائر. وذهب آخرون إلى أنّ المراد: العفيفات. واختار الشيخ قولاً وسطاً يجمع بين القولين، وهو أنّ الإحصان هنا يتناول الحريّة مع العفّة.. "(3).
18. أن يذكر قولين، ثمّ يذكر أنّ سبب نزول الآية وسياقها يدلاّن على الأوّل وإن كان الثاني محتملاً.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يأيّها الذين         ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا.. }[ المائدة: 87 ].  ذكر الشيخ في معنى الاعتداء في هذه الآية قولين:
· أحدهما: لا تفعلوا من العبادة ما يضرّ، وهو قول الجمهور.
· والثاني: لا تأتوا ما نهى الله عنه.
   ثمّ قال: " لكنّ سبب نزول الآية وسياقها يدلّ على قول الجمهور ". 
   ثمّ أعقب ذلك بقوله: " وقد يقال: هذا [ يعني القول الثاني ] مثل قوله: { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.. }[ الأعراف: 31 ] "(1).
19. أن يذكر قولين، ثمّ يتوقّف عن الاختيار.

وهو قليل جدّاً، ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { ويسئلونك عن          الروح قل الروح من          أمر ربّي          .. }[ الإسراء: 85 ]. ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى الروح قولين:
· أحدهما: أنّه روح الآدميّ.
· والثاني: أنّه ملَك عظيم..
   ثمّ قال: " والقولان مشهوران، وسواء كانت الآية تعمّهما، أو تتناول أحدهما، فليس فيها ما يدلّ على أنّ الروح غير مخلوقة "(2).
20. أن يذكر قراءتين في الآية، ثمّ يذكر أنّ لكلٍ منهما معنى صحيح.
ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وإن           كان         مكرهم لتزول منه الجبال }[ إبراهيم: 46 ]. ففي هذه الآية قراءتان، إحداهما ـ وهي قراءة الجمهور ـ ( لِتزول ) بكسر اللام الأولى. والثانية بالفتح. قال الشيخ بعد أن ذكرهما: " وكلا القراءتين لهما معنى صحيح كما هو مبسوط في غير هذا الموضع "(1).
21. أن يذكر أقوال بعض المفسّرين، ويختار ما يراه.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين.. }[ إبراهيم: 33 ].  فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ قول ابن عطيّة(2)، والبغويّ(3)، وابن الجوزيّ(4).
وقد نقل عن ابن عطيّة قوله: " وحكى الطبريّ، عن مقاتل بن حيّان(5)، يرفعه إلى 

ابن عبّاس، أنّه قال: معناه: دائبين في طاعة الله. قال [ يعني ابن عطيّة ]: وهذا قول إن كان يُراد به أنّ الطاعة: انقيادهما للتسخير، فذلك موجود في قوله [ وسخّر ]. وإن كان يُراد أنّها طاعة مقدورة، كطاعة العبادة من البشر؛ فهذا بعيد ". 
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ معلّقاً على قول ابن عطيّة: " قلت: ليس هذا ببعيد، بل عليه دلّت الأدلّة الكثيرة.. "(1).
22. أن يذكر أقوال السلف وغيرهم، ثمّ يذكر أنّ كلّ ما ذكروه صحيح.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { إنّ           في           ذلك لآيـت للمتوسّمين }[ الحجر: 77 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: " قال مجاهد(2)، وابن قتيبة(3): يقال: توسّمت في فلان الخير، أي: تبيّنته. وقال الزجّاج: المتوسّمون في اللغة: النظّار المتثبّتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء، يقال: توسّمت في فلان
كذا؛ أي: عرفت.. وقال الضحّاك(1): الناظرون. وقال ابن زيد(2): المنتقدون. وقال قتادة(3): المعتبرون ". 
   ثمّ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ بعد ذلك: " وكلّ هذا صحيح، فإنّ المتوسّم يجمع ذلك كلّه "(4).
· قوله تعالى: { أولئك الذين     يدعون    يبتغون           إلى           ربّهم الوسيلة أيّهم أقرب ويرجون    رحمته ويخافون         عذابه.. }[ الإسراء: 57 ].  فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أقوال السلف في المراد بالذين يدعون في الآية، وأنّ منهم من قال: عيسى ابن مريم وعزير والملائكة، ومنهم من قال: الجنّ، ومنهم من قال: الملائكة.
   ثمّ قال: " وهذه الأقوال كلّها حقّ، فإنّ الآية تعمّ كلّ من كان معبوده عابداً لله، سواء كان من الملائكة، أو من الجنّ ، أو من البشر.. "(5).
23. أن يختار العموم، ثمّ يذكر أنّ تناوله لبعض أفراده أقوى.
ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. وطعام الذين           أوتوا الكتـب حلٌ لكم.. }[ المائدة: 5 ].
   فقد اختار الشيخ في هذه الآية: عموم لفظ الطعام في جميع ما يؤكل من فاكهة ولحم وغيرهما، ثمّ ذكر أنّ تناوله للّحم أقوى من تناوله للفاكهة ونحوها(1). 

24. أنّ يذكر أنّ اللفظ أعمّ من أن يكون متناولاً لبعض أفراده، لكنّ سبب النزول يقتضي ذلك.
ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { فإن          عُثر على  أنّهما استحقا إثماً فـاخران           يقومان      مقامهما من        الذين
 استحقّ عليهم الأوليـن           ..}[ المائدة: 107 ].
   قال الشيخ ـ رحمه ـ: " وقوله بعد ذلك: { فإن            عثر على             أنّهما استحقا إثماً..} أعمّ من أن يكون في الشهادة أو الأمانة، وسبب نزول الآية يقتضي أنّـه كان في الأمانة "(2).  

25. أن يذكر الأقوال في موضع دون اختيار، ثمّ يختار أحدها في موضع آخر.

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. ونُسُكي          .. }[ الأنعام: 162 ]. فقد ذكر الشيخ في موضع ثلاثة أقوال في معنى هذه الآية، وهي: الذبح، والحجّ، والعبادة مطلقاً(3). وفي موضع آخر اختار أحدها وهو الذبح ابتغاء وجه الله(4).
{ المبحث الثاني }
صيغ الترجيح في التفسير وأساليبه عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   وهي بإجمال:
1 - ذكر القول الراجح، مع تضعيف أو تغليط القول الآخر المرجوح.
2 - الاقتصار على القول الراجح في موضع، مع ترجيحه على غيره في مواضع أخرى.
3 - ذكر القول المرجوح مع النصّ على خطئه أو ضعفه، ثمّ ذكر القول الراجح.
4 - إثبات القول الراجح، ونفي المرجوح، أو العكس.

5 - أن يصدّر الكلام بقوله: " والصحيح "، أو " والصحيح من القولين" ونحو ذلك، مقتصراً عليه بما يُفهم منه القول المرجوح.
6 - أن يذكر قولاً هو الراجح عنده، ثمّ يذكر بعده قولين ويضعّفهما.
7 - أن يذكر القول الأوّل، ثمّ يذكر الثاني بصيغة توحي بعدم رجحانه، ثمّ يذكر أنّ الصواب هو الأوّل.
8 - أن يذكر قولاً يصدّره بقيل ، ثمّ يقول: " والصواب كذا.. ".
9 - أن يذكر قولين يصدّرهما بقيل، ثمّ يرجّح الثاني بقوله: " وهذا هو الصواب " ونحوه.
10- أن يذكر قولين يختار أحدهما، ثمّ يذكر قولاً ثالثاً يضعّفه.
11- أن يذكر قولين، ثمّ يرجّح الثاني، ويذكر أنّ القول الأوّل يناسب القراءة الثانية.
12- أن يذكر وجهين، فيذكر أنّ الوجه الأوّل مرجوح، وأنّ الصحيح هو الوجه الثاني.
13- أن يذكر قراءتين في الآية، ثمّ يرجّح إحداهما. 
14- أن يذكر الأقوال، ثمّ يقول: " والتحقيق " فيذكر القول الراجح.

15- أن ينصّب نفسه حكماً بين طائفتين.
التفصيل:

1ـ ذكر القول الراجح، مع تضعيف أو تغليط القول الآخر المرجوح.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. سـمـّـعون           لقوم ءاخرين           لم يأتوك.. }[ المائدة: 41 ].
قال الشيخ في معنى هذه الآية: " أي: مستجيبون مطيعون لهم. ومن قال إنّ المراد به الجاسوس فهو غالط، كغلط من قال: {.. سـمّاعون        لهم.. }[ التوبة: 47 ] هم الجواسيس "(1).
· قوله تعالى: { بديع السمـوات والأرض.. }[ الأنعام: 101 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " بديع: مبدعهما. ومن زعم أنّه خَفْض.. وأنّ المعنى: بديعة سماواته وأرضه، فقد أخطأ "(2).

2ـ الاقتصار على القول الراجح في موضع، مع ترجيحه على غيره في مواضع أخرى.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { سـمّـعون          للكذب سـمّـعون           لقوم ءاخرين           لم يأتوك.. }[ المائدة: 41 ]. 
ذكر الشيخ في موضع أنّ المعنى: يقبلون الكذب، ويقبلون من قـوم آخرين لـم

يأتوك. واقتصر على ذلك(1). وفي موضع آخر ذكر مع هذا القول قولاً آخر وضعّفه، ورجّح هذا القول(2).
· قوله تعالى: {.. وعَبَد الطـغوت.. }[ المائدة: 60 ].
   فقد اقتصر الشيخ ـ رحمه الله ـ على القول الراجح عنده في موضع، فلم بذكر غيره، وهو أنّ قوله ( عَبَد الطاغوت ) معطوف على قوله: ( مَنْ لعنه الله)(3).
   وفي موضع آخر ذكر مع هذا القول قولاً آخر، وأنكره. وذكر أنّ اللفظ لا يدلّ عليه، والمعنى لا يناسبه(4).

3 ـ ذكر القول المرجوح مع النصّ على خطئه أو ضعفه، ثمّ ذكر القول الراجح.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يأيّها النبيّ        حسبك الله ومن    اتّبعك من         المؤمنين }[ الأنفال: 64 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وقد ظنّ بعض العارفين أنّ معنى الآية: أنّ الله والمؤمنين حسبك، ويكون ( من اتّبعك ) رفعاً، عطفاً على ( الله ). وهذا خطأ قبيح، مستلزم للكفر، فإنّ الله وحده حسب جميع الخلق.. "(5).
· قوله تعالى: {.. وما يتّبع الذين      يدعون           من          دون    الله شركاء.. }[ يونس: 66 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " ظنّ طائفة أنّ ( ما ) نافية، وقالوا: ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة، بل هم غير شركاء. وهذا خطأ، ولكن ( ما ) هنا حرف استفهام.. "(1).

4 ـ إثبات القول الراجح ونفي المرجوح، أو العكس.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. قل الأنفال لله والرسول.. }[ الأنفال: 1 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " المال حيث أضيف إلى الله ورسوله؛ فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله. وليس المراد به أنّه ملك للرسول كما ظنّ ذلك طائفة من الفقهاء. ولا المراد به كونه مملوكاً لله خَلْقاً وقدراً؛ فإنّ جميع الأموال بهذه المثابة "(2).
· قوله تعالى: {.. أعظم درجة عند الله.. }[ التوبة: 20 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قوله: ( أعظم درجة ): نصب على التمييز، أي: درجتهم أعظم درجة، وهذا يقتضي تفضيلاً مجملاً، يقال: منـزلة هذا أعظم وأكبر.. ليس المراد أنّهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة "(3).
5 ـ  أن يصدّر الكلام بقوله: " والصحيح "، ونحو ذلك، مقتصراً عليه بما يُفهم منه القول المرجوح.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. وفي          الرقاب.. }[ التوبة: 60 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " حيث ذكر الله التصرّف بحرف الظرف، كقوله: ( وفي الرقاب )، ( وفي سبيل الله )، فالصحيح أنّ لا يجب التمليك، بل يجوز أن يعتق من الزكاة، وإن لم يكن تمليكاً للمعتق.. " (1).

· قوله تعالى: {.. توفّني        مسلماً.. }[ يوسف: 101 ].
قال الشيخ: " والصحيح من القولين أنّه لم يسأل الموت ولم يتمنّه، وإنّما سأل أنّه إذا مات يموت على الإسلام، فسأل الصفة لا الموصوف "(2).
6 ـ أن يذكر القول الراجح عنده،ثمّ يذكر بعده قولين ويضعّفهما.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يأيّها الذين        ءامنوا إذا قمتم إلى      الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى        المرافق
.. }[ المائدة: 6 ].   
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الخطاب في هذه الآية يقتضي أنّ كلّ قائم إلى الصلاة فإنّه مأمور بما ذُكر من الغَسل والمسح وهو الوضوء، ما لم يكن توضّأ من قبل، فلا يلزمه الوضوء حينئذٍ. ثمّ ذكر قولين آخرين في معنى الآية، وحكم عليهما بالضعف(1).
7 ـ أن يذكر القول الأوّل، ثمّ يذكر الثاني بصيغة توحي بعدم رجحانه، ثمّ يذكر أنّ الصواب هو الأوّل.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { لقد كفر الذين           قالوا إنّ          الله هو المسيح ابن           مريم.. }[ المائدة: 72، 73 ]. مع قوله تعالى: {.. وقالت النصـرى      المسيح ابن       الله.. }[ التوبة: 30 ].
رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ أقوالهم هذه هي أقوال عامّتهم، وليس كلّ واحد منها قول طائفة منهم. ثمّ قال : " لكن من الناس من يظنّ أنّ هذا قول طائفة منهم، وهذا قول طائفة منهم كما ذكره طائفة من المفسّرين، كابن جرير، والثعلبيّ وغيرهما..".
   إلى أن قال: " والصواب: أنّ هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة.. "(2).
8 ـ أن يذكر قولاً يصدّره بقيل، ثمّ يقول: " والصواب كذا.. ".

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. سـمّــعون        للكذب سـمّــعون           لقوم ءاخرين           لم يأتوك.. }[ المائدة: 41 ]. 
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " قيل: اللام لم  ( كي )، أي: يسمعون ليكذبوا، ويسمعون لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك، فيكونون كذّابين ونمّامين جواسيس، والصواب: أنّها لام التعدية "(1).

9 ـ أن يذكر قولين يصدّرهما بقيل، ثمّ يرجّح الثاني بقوله: " وهذا هو الصواب " ونحوه.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. فأنســه الشيطــن           ذكر ربّه.. }[ يوسف: 42 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : " قيل: أنسى يوسف ذكر ربّه لمّا قال:{.. اذكرني  
 عند ربّك }. وقيل: بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربّه. وهذا هو الصواب "(2).

10 ـ أن يذكر قولين يختار أحدهما، ثمّ يذكر قولاً ثالثاً يضعّفه.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. فإن           جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض.. }[ المائدة: 42 ].
ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ العلماء قد اختلفوا في التخيير  في هذه الآية هل هو منسوخ أم هو باق على إحكامه؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنّه منسوخ، وذهب آخرون إلى عدم النسخ.. قال الشيخ: " وهذا أصوب، فإنّ النسخ لا يكون بمحتمل، فكيف بمرجوح؟! ".
   ثمّ ذكر قولاً ثالثاً بصيغة التضعيف، وهو أنّ الحكم إنّما يجب في مظالم العباد دون غيرها(1).

11 ـ أن يذكر قولين، ثمّ يرجّح الثاني، ويذكر أنّ القول الأوّل يناسب القراءة الثانية.
   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.. }[ المائدة: 47 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الأمر في قوله: ( وليحكم ) ـ على قراءة الجمهور ـ لمن كان موجوداً في زمن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد البعثة، خلافاً لمن قال إنّه لمن كان موجوداً قبل مبعث النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ممّن كان الإنجيل الحقّ موجوداً عندهم(2).
   وقد ذكر الشيخ أنّ هذا القول الأخير يناسب مناسبة ظاهرة قراءة من قرأ: (ولِيحكم ) بكسر اللام(3).
12 ـ أن يذكر وجهين، فيذكر أنّ الأوّل مرجوح، وأنّ الصحيح هو الوجه الثاني.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وعلى        الله قصد السبيل.. }[ النحل: 9 ].
رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ السبيل في الآية اسم جنس، وذكر قولاً آخر، وهو أنّ المراد بالسبيل سبيل الشرع، وأنّه لو كان المراد الجنس لم يكن منها جائر. وقد أجاب عن ذلك بقوله إنّ هذا القول  " هو أحد الوجهين في دلالة الآية، وهو مرجوح. والصحيح الوجه الآخر: أنّ السبيل اسم جنس.. "(1).
13 ـ أن يذكر قراءتين في الآية، ثمّ يرجّح إحداهما.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. وهو يُطعِم ولا يُطْعَم.. }[ الأنعام: 14 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية: قراءة الجمهور ( بضمّ الياء )، خلافاً لما ذهب إليه الزجّاج ـ رحمه الله ـ من ترجيح القراءة الأخرى ( بفتح الياء الثانية )، وأنّها الاختيار عند البصراء بالعربيّة.
   قال الشيخ بعد أن نقل قول الزجّاج: " قلت: الصواب المقطوع به أنّ القراءة المشهورة المتواترة أرجح من هذه "(2).

14 ـ أن يذكر الأقوال، ثمّ يقول: " والتحقيق " فيذكر القول الراجح.
   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { لقد جاءكم رسول من        أنفسكم.. }[ التوبة: 128 ].
   ذكر الشيخ في معنى هذه الآية قولين:
· أحدهما: أنّ الخطاب للعرب.
· والثاني: أنّه لجميع الناس.
   ثمّ قال: " والتحقيق: أنّه خوطب به أوّلاً العرب، بل خوطب به أوّلاً قريش، ثمّ العرب، ثمّ سائر الناس.. "(1).
· قوله تعالى: { أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى        غسق الّيل.. }[ الإسراء: 78 ].
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " فطائفة من السلف قالوا: دلوكها غروبها، والتحقيق أنّ الزوال أوّل دلوكها، والغروب كمال دلوكها "(2).
15 ـ أن ينصّب نفسه حكماً بين طائفتين.
   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. وما كنّا غائبين }[ الأعراف: 7 ]، مع قوله تعالى: {.. يؤمنون 
بالغيب.. }[ البقرة: 3 ].

   فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ اختلاف الناس في هاتين الآيتين، وهل يسمّى الله غائباً؟، ثمّ قال: " وفصل الخطاب بين الطائفتين أنّ اسم الغيب والغائب من الأمور الإضافيّة، يراد به ما غاب عنّا فلم ندركه، ويراد به ما غاب عنّا فلم يدركنا.. والله سبحانه شهيد على العباد، رقيب عليهم، مهيمن عليهم، لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، فليس هو غائباً، وإنّما لمّا لم يره العباد كان غيباً "(3).
   هذا ما ظهر لي من صيغ الاختيار والترجيح وأساليبه عند الشيخ ـ رحمه الله ـ، وهو مصدّق لما ذُكر عنه من الإمامة في التفسير، والله تعالى أعلم.
{ الفصل الثالث }
وجوه الاختيار والترجيح في التفسير 

عند ابن تيميّة

وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: وجوه الاختيار في التفسير 
عند ابن تيميّة

المبحث الثاني: وجوه الترجيح في التفسير 
عند ابن تيميّة
وجوه الاختيار والترجيح في التفسير  

عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   لقد اعتنى العلماء والباحثون، قديماً وحديثاً بموضوع الترجيح، وعقدوا له أبواباً، وصنّفوا فيه مصنّفات، وكانت عناية علماء أصول الفقه سابقة في هذا المجال، حيث خصّصوا لموضوع التعارض والترجيح أبواباً في مصنّفاتهم، وتباروا في ذكر أوجه الترجيح بين النصوص المتعارضة(1).
   أمّا علماء التفسير، فقد كانت عنايتهم بهذا الفنّ متأخّرة، بل إنّ علم أصول التفسير لم يتبلور بشكل مكتمل إلا في وقت متأخّر من هذا العصر، وجلّ الذين كتبوا في ذلك خصّصوا أبواباً لوجوه الترجيح وقواعده في التفسير، حتّى جاء الباحث حسين بن علي الحربي ـ وفّقه الله ـ فتتبّع هذه القواعد في بعض مظانّها من كتب التفسير المعتمدة، وأخرجها في رسالة علميّة بعنوان: ( قواعد الترجيح عند المفسّرين: دراسة نظريّة تطبيقيّة )(2)، فصارت مرجعاً مهمّاً للباحثين، ولا يزال هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث لأهميّته. 
   وقد قمت بتتبّع وجوه الاختيار والترجيح عند الشيخ ـ رحمه الله ـ فظفرت بعدد لا بأس به من ذلك، وقد قسّمتها إلى مبحثين، أحدهما خصّصته لوجوه الاختيار، والثاني لوجوه الترجيح.
{ المبحث الأوّل }
وجوه الاختيار في التفسير عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال:
1. دلالة الكتاب والسنّة.
2. لغة القرآن.
3. دلالة سبب النـزول.
4. موضوع السورة.
5. الجمع بين الأقوال والمنقولات.
6. القياس.
7. شهرة القول.
8. النظائر.
9. القرائن.
10.عادة العرب.
11.السياق.
12.قول كثير من السلف.
13.ما عليه الأكثرون.

التفصيل:

1. دلالة الكتاب والسنّة.

وهذا الوجه هو أهمّ الوجوه وأقواها. 
   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { وســلهم عن           القرية التي          كانت حاضرة البحر.. }[ الأعراف: 163- 166 ].  فقد وردت عدّة روايات في هذه القصّة، في بعضها أنّهم احتالوا على ما حرّم الله من الصيد يوم السبت، وفي بعضها أنّهم اصطادوا دون ذكر الاحتيال، وقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ الجمع بين الروايات، وأنّ المجمل منها يبيّنه المفسَّر، وذكر أنّ ذلك هو الذي دلّ عليه الكتاب والسنّة(1).
2. لغة القرآن.

والمراد به اللغة التي نزل بها القرآن، وهي لغة قريش.

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. ويتلوه شاهد منه.. }[ هود: 17 ].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ معنى ( يتلوه ): يتبعه. وقد بيّن وجه اختياره لذلك بقوله: " والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن، فإنّها تفسَّر بلغته المعروفة فيه إذا وُجدت، لا يُعدل عن لغته المعروفة مع وجودها، وإنّما يُحتاج إلى غير لغته في لفظ لم يوجد له نظير في القرآن.. ".
   إلى أن قال: " والتلاوة قد وُجدت في القرآن. واللغة المشهورة بمعنى الاتّباع. وكثير من المفسّرين لا يذكر في هذه الآية القول الصحيح.. "(2).
3. دلالة سبب النـزول:

معرفة سبب النـزول يعين على فهم الآية كما ذكر الشيخ في مقدّمته في التفسير(1)، وهو وجه معتبر من وجوه الاختيار.
   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { يـأيّها الذين         ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ         الله لا يحبّ المعتدين           }[ المائدة: 87 ].
ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في قوله: ( ولا تعتدوا ) قولين: 

· أحدهما: لا تفعلوا من العبادة ما يضرّ، وهو قول الجمهور.
· والثاني: لا تأتوا ما نهى الله عنه.
   ثمّ اختار الأوّل، وقال: " لكنّ سبب نـزول الآية.. يدلّ على قول الجمهور "(2).
4. موضوع السورة:

   إنّ لكلّ سورة من سور القرآن محوراً أساساً تدور حوله آيات السورة، وترتبط به ارتباطاً وثيقاً، وهو ما يسمّى بموضوع السورة، ولمعرفة ذلك أثره في الاختيار.
   ومن الأمثلة على ذلك: 
· قوله تعالى: { يـأيّها الذين         ءامنوا أوفوا بالعقود.. }[ المائدة: 1 ].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بالعقود: ما أمر الله ورسوله، ممّا أحلّ وحرّم. وقد بيّن الشيخ سبب اختياره لهذا القول بكون سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع، من التحليل والتحريم، والأمر والنهي، حتّى إنّ الله ذكر فيها من التحليل، والتحريم، والإيجاب، ما لم يذكر في غيرها(1).
5. الجمع بين الأقوال والمنقولات:

المراد بالأقوال: أقوال أهل العلم. والمراد بالمنقولات: النصوص الشرعيّة الصحيحة. فإذا اجتمعا كان ذلك نوراً على نور.
   ومن الأمثلة على ذلك، ما ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ عند حديثه عن آيات قصة أصحاب السبت التي في سورة الأعراف وغيرها، فإنّه قال: " وهذا الذي ذكرناه ـ ممّا نقله العلماء، وما دلّ عليه الكتاب والسنّة ـ من كون المعتدين في السبت اعتدوا بالاحتيال الذي تأوّلوه، ولا أعلم شيئاً يعارضه.. "(2).  
6. القياس: 

القياس مصدر معتبر من مصادر الشريعة، وقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ  أنّ لفظ القياس لفظ مجمل، يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد؛ فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله(3).
   وعلى هذا، فهو وجه معتبر من أوجه الاختيار عند الشيخ، فالقول الموافق للقياس مقدّم على ما لم يكن كذلك. 

   ومن الأمثلة على ذلك:
· قوله تعالى: { نحن          نقصّ عليك أحسن        القَصص.. }[ يوسف: 3 ].
فقد ذكر الشيخ في إعراب ( القصص ) قولين:

· أحدهما: أنّه مصدر.
· والثاني: أنّه مفعول به.
   ثمّ اختار الثاني، وكان ممّا احتجّ به أنّ " لفظ القصص مصدره القياسي ( قصاً )، مثل عدّه عدّاً، ومدّه مدّاً، وكذلك قصّه قصّاً. وأمّا ( قصص )، فليس هو قياس مصدر المضعّف.. "(1).
7. شهرة القول:

وهو من وجوه الاختيار عند الشيخ. وليس مجرّد الشهرة كافياً في الاختيار عند الشيخ، وإنّما إذا اشتهر القول، وتناقله العلماء، ودلّت عليه الأدلّة العامّة، ومقاصد الشريعة؛ فهو جدير بالاختيار.
ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. ولباس التقوى          ذلك خير.. }[ الأعراف: 26 ].
   فقد اختار الشيخ أنّ المراد بلباس التقوى: الأعمال الصالحة، من ذكر الله وغيره. وذكر أنّه أشهر القولين(2).

8. النظائر:

النظائر: جمع نظير، وهـو المثل(3). وهذا اللفظ يكثر في كلام الشيخ، ويريد بـه الآيات
المشابهة للآية المفسَّرة، وهو من تفسير القرآن بالقرآن.
ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {. أنّه مَن   ْ        عمل منكم سوءاً بجهــلة ثمّ تاب من           بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم }[ الأنعام: 54 ].  
   فقد ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية ونحوها قولين، أحدهما: أنّ الفصل لمّا طال بين ( أنّ ) واسمها وخبرها؛ أعاد ( أنّ ) لتقع على الخبر لتأكيده بها. ثمّ قال: " وأحسن من هذا أن يقال: كلّ واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطيّة مركّبة من جملتين جزئيتين.." إلى آخر ما ذكر.
   وأجاب الشيخ عما ذكروه من طول الفصل بأنّه منتقض بمثل قوله تعالى: {.. إنّه من            يتّق ويصبر فإنّ          الله لا يضيع أجر المحسنين }[ يوسف: 90 ]،حيث أعيدت ( إنّ ) مع أنّ الفصل لم يَطُل. وكذلك قوله تعالى: { إنّه من      يأت ربّه مجرماً فإنّ          له جهنّم لا يموت فيها ولا يحي          }[ طه: 74 ] (1).
· قوله تعالى: { إنّ          عبادي          ليس لك عليهم سلطــن           إلا من   اتّبعك من          الغاوين              } [ الحجر: 42 ].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الاستثناء في هذه الآية منقطع، واحتجّ بنظائر ذلك في القرآن، ومنه: قوله تعالى: { إنّ          عبادي         ليس لك عليهم سلطــن           وكفى          بربّك وكيلاً }[ الإسراء: 65 ]، فلم يستثن منهم أحداً. وقوله تعالى: { إنّه ليس له سلطــن      على
الذين         ءامنوا وعلى           ربّهم يتوكّلون          }[ النحل: 99 ] (2).
9. القرائن:

   القرائن: جمع قرينة، وهي في اللغة فعيلة بمعنى: مفعولة، من الاقتران. وقرن الشيء بالشيء، وقرنه إليه يقرنه قرناً: شدّه إليه(1) .

   وفي الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب(2). 
   وقيل: " هي ما يوضح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدالّ على خصوص المقصود أو سابقه"(3).  وهي من وجوه الاختيار المعتبرة عند الشيخ.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وطعام الذين           أوتوا الكتــب حلّ لكم.. }[ المائدة: 5 ].
   اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ عموم لفظ الطعام في كلّ ما يؤكل من فاكهة ولحم وغيرهما، لكنّ تناوله للّحم أقوى من تناوله للفاكهة، بدلالة القرينة، وقد بيّن ذلك الشيخ بقوله: " الرابع: أنّ لفظ الطعام عامّ، وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة، فيجب إقرار اللفظ على عمومه، لاسيّما وقد قُرن به قوله تعالى: {.. وطعامكم حلّ لهم.. }، ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كلّ أنواع طعامنا، فكذلك يحلّ لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم "(4).
10. عادة العرب:

عادة العرب هي عرفهم المتوارث، والقرآن إنّما نزل بلغة العرب، فمراعاة ما تعارفوا عليه وجه من وجوه الاختيار المعتبرة، وقد نصّ على ذلك الشيخ.
ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. والمحصنــت من          الذين           أوتوا الكتــب.. }[ المائدة: 5 ].
   سبق اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية، وهو أنّ الإحصان في هذه الآية يتناول الحريّة مع العفّة، ومن الوجوه التي احتجّ بها الشيخ على هذا الاختيار: عادة العرب، فإنّه قال: ".. ثمّ عادة العرب أنّ الحرّة عندهم لا تُعرف بالزنى، وإنّما تُعرف بالزنى الإماء.. ".
   إلى أن قال: " فصار في عرف العامّة أنّ الحرّة هي العفيفة "(1).

11. السياق القرآني:
وهو الغرض الذي سيقت من أجله الآية، أو الآيات، سباقاً ولحاقاً. وهو من أقوى الوجوه المعتبرة في الاختيار والترجيح(2).

ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { يـأيّها الذين         ءامنوا لا تحرّموا طيّبـت ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ         الله لا يحبّ المعتدين           }[ المائدة: 87 ].
   سبق اختيار الشيخ في هذه الآية، وهو أنّ المراد بالاعتداء: لا تفعلوا من العبادة ما يضرّ، وقد ذكر الشيخ عدّة وجوه من وجوه الاختيار، منها: دلالة السياق(3).
12. قول كثير من السلف:

وهذا الوجه من الوجوه المعتبرة عند الشيخ.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { الذين           جعلوا القرءان         عضين }[ الحجر: 91 ].
   فقد اختار الشيخ أنّ المعنى: " عضهوه فقالوا: سحر، وشعر، وكهانة، ونحو ذلك "، وذكر أنّ ذلك قول كثير من السلف(1).

13. قول الأكثرين:

أي: من السلف وغيرهم.

ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وعلــمت وبالنجم هم يهتدون           }[ النحل: 16 ].
فقد اختار الشيخ أنّ المراد بالعلامات كلّ ما سبق في الآية التي قبل هذه الآية، من الرواسي، والأنهار، والسُبُل، قال ـ رحمه الله ـ: " وقد قيل في قوله: ( وعلامات وبالنجم.. ) أنّ العلامات هي النجوم، منها ما يكون علامة لا يُهتدى به، ومنها ما يُهتدى به. وقول الأكثرين أصحّ، فإنّّ العلامات كلّها يُهتدى بها، ولأنّه قد قال: { وألقى          في        الأرض رو سي          أن          تميد بكم وأنهــراً وسبلاً لعلّكم تهتدون                } [ النحل: 15 ]، وهذا كلّه ممّا ألقاه في الأرض.. "(2). 
{ المبحث الثاني }
وجوه الترجيح في التفسير عند ابن تيميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهي بإجمال: 

1. ظاهر القرآن.
2. دلالة القرآن.
3. المفهوم من القرآن.

4. عرف القرآن.
5. السياق القرآني.
6. نظم الآية.

7. صون كلام الله عن التناقض.

8. القراءة الثابتة والمتواترة.

9. عود الضمير إلى القريب.

10. وقت النـزول.

11. النظائر.
12. العموم اللفظي.

13. تنبيه الخطاب وفحواه.

14. السنّة المتواترة.

15. الإجماع.

16. كلام الصحابة.

17. فهم السلف.

18. قول جمهور المسلمين من السلف والخلف.

19. الاعتبار.
20. لسان العرب.

21. قول أهل اللغة.

22. الإلزام العقليّ.

التفصيل:

1. ظاهر القرآن:

   الترجيح بظاهر القرآن من قواعد الترجيح المعتبرة عند المفسّرين، فلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل، وقد نصّ الشيخ على هذا الوجه.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يـــــأيّها الذين      ءامنوا إذا قمتم إلى     الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى         المرافق .. }[المائدة: 6].  
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الخطاب في هذه الآية يقتضي أنّ كلّ قائم إلى الصلاة، فإنّه مأمور بما ذُكر من الغَسل والمسح، هو الوضوء، ما لم يكن توضّأ قبل ذلك.
   ثمّ ذكر الشيخ قولاً آخر، وهو أنّ الكلام في الآية على إطلاقه، فيجب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة، محدثاً كان أو غير محدث.

   وقد أجاب الشيخ عن هذا القول بجوابين، أحدهما: أنّ هذا القول مخالف لظاهر القرآن، حيث دلّ القرآن على أنّه لا يجب على المتوضّىء أن يتوضّأ مرّة ثانية من وجوه.. فذكرها(1).
2. دلالة القرآن:

   والمراد بذلك ـ كما يظهر من كلامه ـ ما يدلّ على اللفظ والمعنى معاً.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { وما أبرّي    ء    نفسي           إنّ         النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي           إنّ               
ربّي        غفور رحيم }[ يوسف: 53 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذا القول من كلام امرأة العزيز. قال: " وقـوله: { وما أبرّي    ء   نفسي           إنّ          النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي          .. } فمن كلام امرأة العزيز كما يدلّ القرآن على ذلك دلالة بيّنة لا يرتاب فيها من تدبّر القرآن.. "، ثمّ شرع في بيان ذلك(1).
· وقد صرّح بهذا الوجه من الترجيح في موضع آخر، كما في قوله تعالى: {.. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطــغوت.. }[ المائدة: 60 ]. فإنّه قال: " وليس المراد: منهم من عبد الطاغوت كما ظنّه بعض الناس، فإنّ اللفظ لا يدلّ على ذلك، والمعنى لا يناسبه "(2).
3. المفهوم من القرآن:

   ومراد الشيخ بذلك: ما يُفهم من القرآن لأوّل وهلة.
   ومن الأمثلة على ذلك: 

· ما ذكره الشيخ عند قوله تعالى: { فلمّا دخلوا على    يوسف ءاوى  إليه أخاه.. }[ يوسف: 69 ]، فإنّه ذكر في معنى هذه الآية قولين، أحدهما: أنّ يوسف ـ عليه السلام ـ
عرّف أخاه نفسه على الحقيقة. والثاني: أنّه لم يصرّح بذلك، وإنّما أراد: أنا مكان أخيك المفقود.
   ثمّ قال الشيخ: " وهذا خلاف المفهوم من القرآن.. "(1).

   وهذه الأوجه الثلاثة السابقة من أوجه الترجيح، متقاربة.

4. عرف القرآن:
   والمراد به: ما عُرف في القرآن بالاستقراء والتتبّع، ويعبّر عنه البعض بعادة القرآن، أو الغالب من استعمال القرآن. وهو وجه معتبر من أوجه الترجيح في التفسير(2).
   ومن الأمثلة على ذلك: 

· ما ذكره الشيخ عند قوله تعالى: { هل ينظرون     إلا تأويله.. }[ الأعراف: 53 ]، فقد رجّح أنّ المراد بالتأويل في هذه الآية وأمثالها: حقيقة ما يؤول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره، خلافاً لما اصطلح عليه المتأخّرون من قولهم إنّ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل.. وذكر أنّ ذلك هو عرف القرآن.
   قال ـ رحمه الله ـ: " وقد عُرف أنّ التأويل في القرآن هو الموجود الذي يؤول إليه الكلام وإن كان ذلك موافقاً للمعنى الذي يظهر من اللفظ، بل لا يُعرف في القرآن لفظ التأويل مخالفاً لما يدلّ عليه اللفظ، خلاف اصطلاح المتأخّرين "(3).
5. السياق القرآني:

   وقد سبق الحديث عنه في أوجه الاختيار، وهو من أوجه الترجيح أيضاً.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: { سـمّـــعون          للكذب سـمّـــعون          لقوم ءاخرين            لم يأتوك.. }[ المائدة: 41 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ اللام في هذه الآية في الموضعين: لام التعدية، خلافاً لمن قال إنّها لام ( كي ). وقد ذكر عدداً من وجوه الترجيح، منها: السياق.
   قال ـ رحمه الله ـ: " ومن قال إنّ اللام لام ( كي )، أي: يسمعون ليكذبوا لأجل أولئك؛ لم يصب، فإنّ السياق يدلّ على أنّ الأوّل هو المراد "(1).
· قوله تعالى: {.. وهو يُطعِم ولا يُطعَم.. }[ الأنعام: 14 ].
   سبق أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ رجّح قراءة الجمهور بالضمّ: ( ولا يُطعَم )، خلافاً لما ذهب إليه الزجّاج من ترجيح قراءة الفتح. ومن الوجوه التي احتجّ بها الشيخ: دلالة السياق، حيث ذكر أنّ هذه الآية لم تسق لبيان تنـزّهه عن الأكل، وإنّما سيقت لبيان غناه عنهم، وامتناع إحسانهم إليه، فإنّه يطعمهم وهم لا يطعمونه. وهذا الوصف دالّ على المقصود(2).
6. نظم الآية:

   ويريد به الشيخ: الترتيب الذي انتظمته الآية، وهو من أوجه الترجيح المعتبرة في التفسير(3).

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { .. وإن         كنتم مرضى          أو على         سفر.. }[ المائدة: 6 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ معنى الآية: " وإن كنتم مرضى أو على سفر، فتيمّموا، وإن كان مع ذلك قد جاء أحد منكم الغائط، أو لامستم النساء..".
   إلى أن قال: " ولكن من الناس من يعطف قوله: ( أو جاء )، ( أو لامستم ) على قوله: ( إذا قمتم )، والتقدير: وإذا قمتم، أو جاء، أو لامستم. وهذا مخالف لنظم الآية، فإنّ نظمها يقتضي أنّ هذا داخل في جزاء الشرط.. "(1).
7. صون كلام الله عن التناقض:

   وهو وجه من أوجه الترجيح عند الشيخ، فالقول الذي يفضي إلى مناقضة كلام الله بعضه لبعض، قول مرجوح. 
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وما رميت إذ رميت ولكن ّ          الله رمى         .. }[ الأنفال: 17 ].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " المعنى: ما أوصلت الرمي إذ حذفته، ولكنّ الله أوصله، وهزمهم به. فالذي أثبته الله لنبيّه، غير الذي نفاه عنه، وقد أثبت له رمياً بقوله: ( إذ رميت )، ونفى عنه رمياً بقوله: ( وما رميت )، فكان هذا غير هذا، لئلاّ يتناقض الكلام "(2).

8. القراءة الثابتة والمتواترة:

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { كدأب ءاَلِ فرعون            والذين           من           قبلهم.. }[ الأنفال: 52 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ الدأب في هذه الآية بالتسكين ـ وهو العادة ـ هو غير الدأَب بالتحريك الذي هو الاجتهاد. واحتجّ الشيخ بوجوه منها: أنّ الذي في القرآن مسكّن، ولم يقرأه أحد بالتحريك(1).
· قوله تعالى: {.. وهو يُطعِم ولا يُطعَم.. }[ الأنعام: 14 ].
   وقد سبق قريباً ترجيح الشيخ ـ رحمه الله ـ قراءة الضمّ: ( ولا يُطعِم )، وذكر أنّها: " القراءة المتواترة التي بها يقرأ جماهير المسلمين قديماً وحديثاً، وهي قراءة العشرة وغيرهم "(2).
9. عود الضمير إلى القريب:

   وهو من الوجوه المعتبرة في اللغة أيضاً(3).
   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. فأنسـه الشيطـن          ذكر ربّه فلبث في        السجن           بضع سنين } [يوسف: 42 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ عود الضمير في قوله: {.. فأنســه الشيطــن         ذكر ربّه.. } إلى الناجي من الفتيين. وممّا احتجّ به أنّ: " الضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك "(4).
10. وقت النـزول: 
   إنّ معرفة وقت نـزول الآيات أو السورة له أثر في الترجيح عند الاختلاف، وهو من وجوه الترجيح عند الشيخ.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { ولا تطرد الذين            يدعون            ربّهم بالغدوة  والعشيّ           يريدون                وجهه .. }[ الأنعام: 52 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ هذه الآية ليست مختصّة بأهل الصفّة، ولا نزلت فيهم، فإنّ هذه الآية نزلت في مكّة، ولم يكن بمكّة صفّة(1).
· قوله تعالى: { لقد جاءكم رسول من        أنفسكم.. }[ التوبة: 128 ].
   قد سبق ترجيح الشيخ في هذه الآية، وهو أنّ الخطاب لجميع الناس، وممّا احتجّ به الشيخ أنّ سورة براءة من آخر القرآن نزولاً، وقد نزلت بعد دعوة الروم والفرس والقبط، فناسب ذلك القول بعموم الخطاب لجميع الناس(2).
11. النظائر:

   وقد سبق الحديث عنها والمراد بها في وجوه الاختيار(3).

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وامسحوا برءوسكم.. }[ المائدة: 6 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ وجوب مسح جميع الرأس، وذكر أنّ هذه الآيـة
نظير قوله تعالى في آية التيمّم: {.. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.. }[ النساء: 43 ]، فإنّ لفظ المسح في الآيتين واحد، وكذلك الباء. فإذا كانت آية التيمّم لا تدلّ على مسح البعض، مع أنّه بدل عن الوضوء، وهو مسح بالتراب لا يُشرع فيه التكرار؛ فكذلك آية الوضوء لا تدلّ على ذلك، مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه بالماء يُشرع فيه التكرار(1).
· قوله تعالى: {.. عفا الله عمّا سلف ومن         عاد فينتقم الله منه.. }[ المائدة: 95 ].
   رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ المراد بقوله: ( ومن عاد فينتقم الله منه ): " من عاد إلى ذلك في الإسلام بعد ما عفا الله عنه في الجاهليّة.. ". واستدلّ بنظائر هذه الآية، منها: قوله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من       النساء إلا ما قد سلف.. }[ النساء: 22 ]، وقوله: {.. وأن           تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.. }[ النساء: 23]، وقوله: { قل للذين          كفروا إن            ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف.. }[ الأنفال: 38 ](2).
   وقد يقتصر الشيخ على ذكر النظائر في السورة الواحدة، ومن ذلك:

· قوله تعالى: { قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبّأتكما بتأويله قبل أن            يأتيكما.. }[ يوسف: 37 ].   
   فقد رجّح الشيخ أنّ المعنى: لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة، خلافاً لمن قال إنّ إتيان الطعام في اليقظة لا في المنام.  وممّا احتجّ به الشيخ: النظائر في السورة نفسها، ومن ذلك قوله تعالى: { وكذلك يجتبيك ربّك ويعلّمك من           تأويل الأحاديث.. }[ يوسف: 6 ]، وقوله: { ربّ قد ءاتيتني          من        الملك وعلّمتني          من          تأويل الأحاديث.. }[ يوسف: 101 ]، وقوله: {.. هذا تأويل رءيـي          من          

 قبل .. }[ يوسف: 100 ]، وقوله: {.. أنا أنبّئكم بتأويله فأرسلون          }[ يوسف: 45 ]، وقول الملك: {.. أفتوني           في           رءيـي         .. }[ يوسف: 43 ]، فلفظ التأويل في هذه الآيات كلّها بمعنى واحد، وهو تأويل الرؤيا في المنام لا اليقظة(1).
12. العموم: ومنه:
  أ ـ العموم اللفظي، وهو أن يكون لفظ الآية عامّاً، فيخصّصه بعض المفسّرين بما يتوهمّ أنّه مخصّص، وليس كذلك، فيترجّح إبقاء اللفظ على عمومه.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يـأيّها الذين      ءامنوا إذا قمتم إلى        الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى          المرافق وامسحوا .. }[ المائدة: 6 ]. 
   سبق ترجيح الشيخ ـ رحمه الله ـ في مقتضى الخطاب في هذه الآية، وهو أنّ كلّ قائم إلى الصلاة مأمور بما ذُكر من الغَسل والمسح، وهو الوضوء، ما لم يكن توضّأ من قبل، وذكر الشيخ أنّ الآية إذا أمرت القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره؛ فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى، فتكون دلالة الآية على ذلك بطريق العموم اللفظي(2).
  ب ـ العموم المحفوظ، وهو أن يتنازع معنى الآية عمومان؛ أحدهما: محفوظ لم تُخصّ منه صورة. والآخر: مخصوص غير محفوظ.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وما أهلّ لغير الله به.. }[ المائدة: 3 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ عموم هذه الآية في كلّ ما ذبحه الكفّار لغير الله، أو ذبحوه باسم غير الله، خلافاً لمن أجاز ما ذبحه أهل الكتاب خاصّة، وسمّوا عليه غير الله، أو لم يسمّوا عليه أحداً لكن قصدوا به المسيح ونحوه، احتجاجاً بعموم قوله تعالى: {.. وطعام الذين           أوتوا الكتــب حل لكم.. }[ المائدة: 5 ]. 
   وقد أجاب الشيخ عمّا ذكروه، من وجوه عدّة، منها ـ وهو الشاهد هنا ـ أنّ قوله تعالى: {.. وما أهل لغير الله به.. } عموم محفوظ لم تخصّ منه صورة، بخلاف قوله: {.. وطعام الذين           أوتوا الكتــب حلّ لكم.. }، فإنّه ليس على إطلاقه، فهو مقيّد بالذكاة المبيحة، فلو ذكّى الكتابيّ في غير المحلّ المشروع، لم تبح ذكاته(1).
13. تنبيه الخطاب وفحواه:

   أي: مقصوده ومغزاه، يقال: عرفتُ ذلك في فحوى كلامه؛ أي: مغراضه ومذهبه(2).
   ومن ذلك: 
· ما ذكره الشيخ عند آية الوضوء السابقة، فإنّه قال: " إذا أمرت الآية القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره؛ فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى، فتكون على هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه"(3).
14. السنّة الصحيحة:

   السنّة تفسّر القرآن، وتبيّنه، وتدلّ عليه. والترجيح بها من الأوجه المعتبرة في التفسير.
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " وممّا ينبغي أن يُعلم: أنّ القرآن والحديث إذا عُرف تفسيره من جهة النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة "(1). 

   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى       الكعبين.. }[ المائدة: 6 ].
   فقد رجّح الشيخ وجوب غسل الأرجل على القراءتين، وذكر وجوهاً عدّة من وجوه الترجيح منها ـ وهو الشاهد هنا ـ: " أنّ السنّة تفسّر القرآن، وتدلّ عليه، وتعبّر عنه، وهي قد جاءت بالغَسل "(2). 

   وقد ينصّ الشيخ على السنّة المتواترة، كما في آية الوضوء السابقة، فإنّه ذكر أحد الأقوال في الآية، وهو أن الكلام فيها على إطلاقه من غير إضمار، فيجب الوضوء على كلّ قائم للصلاة محدثاً كان أو غير محدث. وقد أجاب الشيخ عن هذا القول من ثلاثة وجوه، أحدها ـ وهو الشاهد ـ أنّه مخالف للسنّة المتواترة، فإنّه: " قد عُلم بالنقل المتواتر عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه لم يكن يوجب الوضوء على من صلّى ثمّ قام إلى صلاة أخرى، وقد ثبت عنه بالتواتر أنّه صلّى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعاً، جمع بهم بين الصلاتين، وصلّى خلفه ألوف مؤلّفة لا يحصيهم إلا الله، ولمّا سلّم من الظهر صلّى بهم العصر ولم يحدث وضوءاً، لا هو ولا أحد أصحابه، ولا أمر الناس بإحداث وضوء، ولا نَقَل ذلك أحد.. "(3).
15. الإجماع:

   ويريد به الشيخ: ما أجمع عليه المسلمون، فلم يخالف فيه من يُعتدّ بخلافه. وهو وجه من وجوه الترجيح المعتبرة.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. وطعام الذين           أوتوا الكتــب حلّ لكم.. }[ المائدة: 5 ].
   قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: " ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمن، ولا يحرم ذبحهم للمسلمين. ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطىء، مخالف لإجماع المسلمين "(1).
   وقد يذكر الشيخ إجماعاً جزئيّاً، كإجماع أهل العلم بالنقل، ونحو ذلك.

   ومن الأمثلة على ذلك: 

· قوله تعالى: {.. الذين            يقيمون          الصلوة ويؤتون           الزكــوة وهم ركعون            }[ المائدة: 55 ].
   فقد ذهب الرافضة الإماميّة إلى أنّ هذه الآية نزلت في عليّ بالإجماع لمّا تصدّق بخاتمه وهو راكع، وجعلوا هذه الآية من أدلّة أحقيّته بالإمامة، لقوله تعالى في أوّل الآية: { إنّما وليّكم.. }(2).
   وقد أطال الشيخ في الردّ عليهم، وكان ممّا ذكره: " أنّ قولهم: قد أجمعوا أنّها نزلت في عليّ.. من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنـزل في عليّ بخصوصه، وأنّ عليّاً لم يتصدّق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصّة المرويّة في ذلك من الكذب الموضوع.. "(1).
16. كلام الصحابة:
   الأصحاب ـ رضي الله عنهم جميعاً ـ هم خير البريّة بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فهم كما وصفهم عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: أبرّ هذه الأمّة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلّها تكلّفاً(2). وكلامهم خير الكلام بعد كلام الله ورسوله، فما دلّ عليه كلامهم ـ لا سيّما إذا لم يختلفوا ـ أرجح ممّا دلّ عليه كلام غيرهم ممّن جاء بعدهم، وقد جعل الشيخ كلامهم وجهاً من أوجه الترجيح. 
   ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره الشيخ عند آية الوضوء، فإنّه رجّح وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، إلا الناسي والجاهل. وذكر أنّ هذا القول هو الذي يدلّ عليه كلام الصحابة(3). 
17. فهم السلف:
   فهم السلف الصالح مقدّم على فهم غيرهم من المتأخّرين، فهم أقرب إلى عصر التنـزيل، وأعلم بمراد الشارع، ولقد كانت للشيخ عناية شديدة بأقوال السلف، وفهمهم للنصوص، وتقديم فهمهم على فهم غيرهم.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى في آية الوضوء: {.. وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى         الكعبين } [المائدة: 6 ].

   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ وجوب غسل القدمين حتّى على قراءة الخفض، وجعل الوجه الأوّل من وجوه الترجيح: فهم السلف، فإنّه قال: " ومن قرأ بالخفض فليس معناه ( وامسحوا أرجلكم ) كما يظنّه بعض الناس، لأوجه: أحدها: أنّ الذين قرؤوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغَسل.. "(1).
18. قول جمهور المسلمين من السلف والخلف: 
   وهذا الوجه من أكثر الأوجه المعتبرة عند الشيخ، ولذا تنوّعت عباراته في ذلك، ومنها:  ( عامّة السلف والخلف )، ( كثير من السلف )، ( عامّة المفسّرين )، ونحـو ذلك من العبارات. 
ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { والمحصنــت من         الذين           أوتوا الكتــب من     قبلكم .. }[ المائدة: 5 ].
   فقد تساءل الشيخ ـ رحمه الله ـ هل المراد بقوله: ( من قبلكم ) من هو بعد نزول القرآن متديّن بدين أهل الكتاب. أو المراد من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟.  ثمّ رجّح الأوّل، وذكر أنّه: " هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف.. "(2).
· وأمّا قول عامّة السلف والخلف، فمن ذلك: ما ذكره الشيخ عند آية الوضوء ـ وقد سبق اختياره فيها مراراً ـ فإنّه ذكر قولاً آخر، وهو وجوب الوضوء على كلّ قائم إلى الصلاة محدثاً كان أو غير محدث.. ثمّ أجاب عنه بوجوه، منها ـ وهو الشاهد ـ أنّه مخالف لقول عامّة السلف والخلف(1).
· وأمّا قول عامّة المفسّرين، فقد رجّح الشيخ في قوله تعالى: { يــأيّها الذين        ءامنوا اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.. }[ المائدة: 35 ] أنّ الوسيلة هي القربة والطاعة، خلافاً لمن قال إنّها أفضل درجات الجنّة، وذكر أنّ هذا هو قول عامّة المفسّرين(2).
19. الاعتبار:
   ويقصد به الشيخ: النظر والتفكّر(3). 
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. فكفّــرته إطعام عشرة مســكين من          أوسط ما تطعمون           أهليكم.. } [ المائدة: 89 ].
   فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ إنّ الإطعام الوارد في الآية غير مقدّر بالشرع، وإنّما يُرجع فيه إلى العرف، خلافاً لمن قال إنّه مقدّر بالشرع. ومن الوجوه الذي استدلّ بها الشيخ على القول الذي رجّحه: أنّه هو الذي يدلّ عليه الاعتبار(4).
· قوله تعالى: {.. أو لــمستم النساء.. }[ المائدة: 6 ].
   فقد رجّح الشيخ أنّ المراد بالملامسة في هذه الآية: الجماع، خلافاً لمن قال:  إنّه اللمس
المجرّد. وذكر من وجوه الترجيح: الاعتبار، قال: " وأمّا طريق الاعتبار فإنّ المسّ المجرّد لم يعلّق الله به شيئاً من الأحكام.. "(1)، إلى آخر ما ذكر.
20. لسان العرب:

   القرآن نزل باللسان العربيّ المبين، كما قال تعالى: { بلسان           عربيّ          مبين }[ الشعراء: 195 ]،  فالترجيح بما يوافق اللسان العربيّ الفصيح، من الوجوه المعتبرة في الترجيح عند الشيخ.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. عفا الله عمّا سلف ومن          عاد فينتقم الله منه.. }[ المائدة: 95 ].
   فقد سبق ترجيح الشيخ في هذه الآية، وهو أنّ المراد: من عاد إلى ذلك في الإسلام، بعدما عفا عنه في الجاهليّة، وليس المراد: من عاد ثانية في الإسلام عالماً بالحكم. وقد ذكر وجوهاً عدّة من أوجه الترجيح، منها ـ وهو الشاهد ـ: لغة العرب، قال: إنّ "قوله عمّا سلف لفظ عام، واللفظ العامّ المجرّد عن قرائن التخصيص، لا يراد مرّة واحدة، فإنّ هذا ليس من لغة العرب.. "(2).
21. قول أهل اللغة:

   سبق أنّ القرآن نزل بلغة العرب. وأهل اللغة هم أعلم الناس باللسان العربيّ. والشيخ ـ رحمه الله ـ له عناية بأقوال أهل اللغة، فتارة يوافقهم، ويحتجّ بأقوالهم ـ وهو الغالب ـ، وتارة يخالفهم، ويردّ عليهم.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: {.. هذا ربّي          .. }[ الأنعام: 76 ].
   فقد رجّح الشيخ أنّ قوله: ( هذا ربّي ) إخبار، وليس استخباراً، خلافاً لمن قال إنّه استخبار، أُضمر فيه حرف الاستفهام، والمعنى: أهذا ربّي؟.  ومن الأوجه التي استدلّ بها الشيخ: ما نقله عن الأنباريّ النحويّ(1) من شذوذ هذا القول، لأنّ حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقاً بين الإخبار والاستخبار(2).
22. الإلزام العقليّ:

   العناية بالعقليّات من اهتمامات الشيخ ـ رحمه الله ـ، وقد صنّف كتاباً في ذلك سمّاه: (درء تعارض العقل والنقل ) في الردّ على الفلاسفة والمتكلّمين، فلا غرابة أن يكون الإلزام العقليّ من وجوه الترجيح عند الشيخ.
   ومن الأمثلة على ذلك:

· قوله تعالى: { يــأيّها النبيّ          حسبك الله ومن           اتّبعك من           المؤمنين }[ الأنــفال: 64 ].
   فقد سبق ترجيح الشيخ في هذه الآية، وهو أنّ قوله: ( ومن اتّبعك ) عطف على محلّ الكاف في قوله: ( حسبك )، ومن الأوجه التي رجّح بها الشيخ هذا القول: الإلزام العقليّ، فإنّه قال: " فالمؤمنون محتاجون إلى الله كحاجة الرسول إلى الله، فلا بدّ لهم من حسبهم، ولا يجوز أن يكون معونتهم وقوّتهم من الرسول، وقوّة الرسول منهم، فإنّ هذا يستلزم الدور.."(1)، إلى آخر ما ذكر. 
   هذا ما ظهر لي من أوجه الاختيار والترجيح في التفسير عند الشيخ، وهي تدلّ دلالة واضحة على علوّ شأن الشيخ في التفسير، وتبحّره فيه.
   هذا؛ وإنّ ممّا يجدر التنبيه عليه، أنّ الشيخ لا يكتفي ـ في الغالب ـ بوجه واحد من أوجه الاختيار والترجيح في الآية الواحدة، بل يحشد عدداً من الوجوه المتنوّعة لقطع الحجّة على المخالف. والله تعالى أعلم.
{ الفصل الرابع }
أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير على مَنْ بعده
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوّل: أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته

  في التفسير على ابن القيّم. 

المبحث الثاني: أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته

 في التفسير على ابن كثير.
المبحث الثالث: أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته

في التفسير على ابن رجب
{ المبحث الأوّل }
أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير 

على الإمام ابن القيّم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   العلاّمة ابن القيّم ـ رحمه الله ـ أبرز تلاميذ الشيخ، وأكثرهم ملازمة له، وأشدّهم تأثّراً به. وقبل الحديث عن أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته عليه؛ لا بدّ من نبذة مختصرة عن حياته.
التعريف بالإمام ابن قيّم الجوزيّة:

   هو الإمام العلاّمة، البحر الفهّامة، شمس الدين، أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن أيّوب بن سعد بن حريز، الزرعيّ، ثمّ الدمشقيّ، الشهير بابن قيّم الجوزيّة. ولد سنة إحدى وتسعين وستّ مئة، وتفقّه في المذهب، وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقيّ الدين، وأخذ عنه، وتفنّن في علوم الإسلام، وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، وبالفقه وأصوله، والعربيّة وله فيها اليد الطولى، وبعلم السلوك وكلام أهل التصوّف، ونقده وتصحيحه.
   قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ: " وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجّد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتألّه ولهج بالذكر، وشغف بالمحبّة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى، والانكسار له، والاطّراح بين يديه على عتبة عبوديّته، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علماً، ولا أعرف بمعاني القرآن والحديث والسنّة وحقائق الإيمان منه، وليس بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله، وقد امتحن وأوذي مرّات، وحبس مع الشيخ تقيّ الدين في المرّة الأخيره بالقلعة منفرداً عنه، ولم يفرج عنه إلاّ بعد موت الشيخ، وكان في مدّة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن، وبالتدبّر والتفكّر، ففتح عليه من ذلك خير كثير.. "، أخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه، وإلى أن مات، وانتفعوا به، ودرّس بالصدريّة، وأمّ بالجوزيّة مدّة طويله، وكتب بخطّه  ما لا يوصف كثرة، وصنّف تصانيف كثيرة جدّاً في أنواع العلوم، وقد اعتنى به الشيخ، وخصّه ببعض الدرر من النصائح والفوائد والتوجيهات، توفي رحمه الله ثالث عشر رجب، سنة إحدى وخمسين وسبع مئة(1).
أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته على ابن القيّم:

   سبق أنّ الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ من أخصّ تلاميذ الشيخ، وأكثرهم ملازمة له، فلا غرابة أن يكون أكثرهم تأثّراً به، بل غلا بعضهم فذكر أنّ ابن القيّم ما هو إلاّ " نسخة مكرّرة من شيخه "، وأنّ: "شخصيته ذابت في شخصيّة شيخه" على حدّ تعبيرهم(2). وأصل هذه المقالة، صدرت ـ بأدب ـ من الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ(3)، فإنّه قال في وصف ابن القيّم: " وكان جريء الجنان، واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف، وغلب عليه حبّ ابن تيميّة حتّى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ذلك.. "(1) إلى آخر ما ذكر. 

   ولا يخفى ما في هذه المقولة من التجنّي على الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ، وقد تولّى الشيخ العلاّمة بكر بن عبد الله أبو زيد ـ حفظه الله ـ(2) الردّ على هذه المقولة، فأحسن وأجاد. وملخّص ما ذكره: أنّ هذه المقولة مجرّد دعوى لا تثبت بالأدلّة والبراهين، ويدلّ لذلك وجوه:
· أحدها: موارد ابن القيّم في تآليفه، فلم يكن ـ رحمه الله ـ يقتصر على الأخذ من كتب شيخه ـ على كثرتها ـ، بل كان يعتمد على مصادر أخرى متنوّعة كما يظهر ذلك في ثنايا بحوثه وتآليفه.
· الثانـي: تعرّضه لمباحث لم يتعرّض لها شيخه، ومن ذلك: كتابه الشهير ( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) فجلّ مباحثه لم يسبقه إليها شيخه. وكذا كتابه ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) في ترتيب هدي النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في أعماله وعبادته وسيرته الشريفة وفقهها، وغيرها من الكتب والمباحث.
   وفي المقابل، فإنّ للشيخ ـ رحمه الله ـ ضروباً من التآليف والمباحث لا توجد عند ابن القيّم ـ رحمه الله ـ، ممّا يدلّ على تميّز كلّ منهما عن الآخر في كثير من الأمور، وإن توافقا في كثير من الأمور أيضاً.
· الثالث: مخالفته لشيخه في بعض المسائل والاختيارات، وسيأتي ذكر شيء من ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 
   وهذا كلّه لا ينفي تأثرّ ابن القيّم ـ رحمه الله ـ بشيخه في كثير من المسائل والاختيارات والترجيحات، وليس عليه في ذلك لوم، فإنّ شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ لمّا كان وقّافاً عند كتاب الله وسنّة رسوله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، شديد العناية بأقوال السلف؛ فإنّ أيّ عالم أو باحث متجرّد، يطّلع على كتب الشيخ واختياراته وترجيحاته، لا يسعه إلاّ أن يتأثّر بها، وينقاد لها، فما الظنّ بمن تتلمذ على يد الشيخ، ورآه بعينه، وسمعه بأذنه، وشاركه في سرّائه وضرّائه.
   ويتجلّى أثر الشيخ على تلميذه ـ فيما يتعلّق بالاختيارات والترجيحات ـ فيما يلي:

1. أن يوافق الشيخ في اختياره أو ترجيحه، ولكن بأسلوبه هو وعبارته، وهذا هو الغالب.
2. أن يوافق الشيخ فيذكر نصّ كلامه، مع تهذيب يسير، دون تصريح باسم الشيخ.
3. أن يوافق الشيخ فيذكر نصّ كلامه بطوله مع زيادات طفيفة جدّاً، ثمّ يعقّب على ذلك ببحوث من عنده حول الآية.
4. أن يوافق الشيخ فيذكر نصّ كلامه مصرّحاً باسمه، مثل أن يقول: " قال شيخنا "، ونحو ذلك. 
5. أن يوافق الشيخ، فيذكر قريباً من كلامه، ثمّ ينصّ في آخره على أنّ هذا هو اختيار الشيخ.
6. أن يقتصر على ذكر اختيار الشيخ أو ترجيحه، ثمّ يدعم ذلك بالأدلّة والبراهين.
7. أن يختلف قوله في الآية، فيوافق الشيخ في موضع، ويخالفه في آخر.
· مثال الأوّل: قوله تعالى: {.. إنّما يتقبّل الله من         المتّقين }[ المائدة: 27 ].
   فقد قال ـ رحمه الله ـ: " وأحسن ما قيل في تفسير الآية: أنّه إنّما يتقبّل الله عمل من اتّقاه في ذلك العمل. وتقواه فيه أن يكون لوجهه، وعلى موافقة أمره.. "(1).
· ومثال الثانـي: قوله تعالى: {.. ونحن           نتربّص بكم أن     يصيبكم الله بعذاب من       عنده أو بأيدينا.. }[ التوبة: 52 ].  فقد نقل ابن القيّم ـ رحمه الله ـ عبارة الشيخ في هذه الآية، مع اختلاف طفيف، وتهذيب لطيف، وفيما يلي ذكر النصّين ليتبيّن الفرق:
   قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: " قال أهل التفسير: ( أو بأيدينا ) بالقتل. إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم، وهو كما قالوا؛ لأنّ العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لا يكون إلا القتل لكفرهم، ولو كان المنافق يجب قبول ما يُظهر من التوبة بعد ما ظهر نفاقه وزندقته؛ لم يمكن أن يتربّص بهم أن يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده أو بأيدينا، لأنّا كلّما أردنا أن نعذّبهم على ما أظهروه، أظهروا التوبة "(1). 
   وقال ابن القيّم ـ رحمه الله ـ: " قال السلف في هذه الآية: ( أو بأيدينا ) بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم، وهو كما قالوا، لأنّ العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل، فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم، لم يمكن المؤمنين أن يتربّصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم، لأنّهم كلّما أرادوا أن يعذّبوهم على ذلك، أظهروا الإسلام، فلم يُصابوا بأيديهم قطّ.. "(2). 
· ومثال الثالث: قوله تعالى: { ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفية إنّه لا يحبّ المعتدين          * ولا تفسدوا في
 الأرض بعد إصلـحها وادعوه خوفاً وطمعاً إنّ    رحمت الله قريب من   المحسنين }[ الأعراف: 55، 56 ].  فقد نقل ابن القيّم كلام الشيخ حول هاتين الآيتين بطوله بلا تصريح بذلك، مع زيادات يسيرة جدّاً لا تكاد تذكر(1)، ثمّ أضاف إلى ذلك مبحثاً قيّماً حول السرّ في إخباره سبحانه عن الرحمة وهي مؤنّثة؛ بمذكّر وهو قوله ( قريب )(2).
· ومثال الرابع: قوله تعالى: {.. قال إنّي        أنا أخوك.. }[ يوسف: 69 ].  فقد استدلّ بهذه الآية وغيرها أرباب الحيل المجوّزون لها، وقد صنّف الشيخ ـ رحمه الله ـ كتاباً في الردّ عليهم، وإبطال ما استدلّوا به، سمّاه: ( إقامة الدليل على إبطال التحليل )(3)، تحدّث فيه عن هذه الآية، وأبطل استدلالهم بها(4).
   وقد نقل ابن القيّم ـ رحمه الله ـ كلام الشيخ حول هذه الآية بنصّه، مصدّراً ذلك بقوله: " قال شيخنا رضي الله عنه.. "(5).
· ومثال الخامس: قوله تعالى: { قال هذا صرط عليّ        مستقيم }[ الحجر: 41 ].
   فقد ذكر ابن القيّم ـ رحمه الله ـ حول هـذه الآية كلاماً قريباً من كـلام الشيخ،
موافقاً له فيما اختاره، ثمّ ذكر في آخر كلامه أنّ هذا هو اختيار الشيخ(1).
· ومثال السادس: قوله تعالى: { قل لو كان         معه ءالهة كما يقولون            إذاً لابتغوا إلى            ذي       العرش سبيلاً }[ الإسراء: 42 ].
   قال ابن القيّم ـ رحمه الله ـ: ".. فقيل: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر، كما يفعل الملوك بعضهم في بعض. ويدلّ عليه: قوله في الآية الأخرى: {.. ولعلا بعضهم على       بعض .. } [ المؤمنون: 91 ].
   ثمّ قال: " قال شيخنا ـ رضي الله عنه ـ: والصحيح أنّ المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقرّب إلى طاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما يقولون؛ لكانوا عبيداً له ".
   ثمّ ذكر بعض الوجوه التي تدعم هذا القول(2).

· ومثال السابع: قوله تعالى: { قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا .. }[ يونس: 58 ].
فقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية أنّ فضل الله: القرآن، ورحمته: الإسلام.
   واختلف قول ابن القيّم ـ رحمه الله ـ، فاختار في موضع قول الشيخ(3). واختار في مواضع أخرى أنّ فضله: الإسلام والإيمان. ورحمته: العلم والقرآن(4).

   ومّا سبق يظهر أثر الشيخ على تلميذه في اختياراته وترجيحاته، لكنّ ذلك لا يعني أنّ ابن القيّم ـ رحمه الله ـ لم يكن يخرج عن آراء شيخه، بدليل مخالفته له في بعض الاختيارات والترجيحات، ومن ذلك:
· قوله تعالى: { ويسـلونك عن           الروح قل الروح من          أمر ربّي         .. }[ الإسراء: 85 ].
   فقد ذكر الشيخ في معنى الروح في هذه الآية قولين، أحدهما: أنّ المراد روح الآدميّ، والثاني: أنّه ملَك عظيم. ثمّ توقّف عن اختيار أحدهما(1)، بينما رجّح ابن القيّم ـ رحمه الله ـ الثاني، وذكر أنّه قول أكثر السلف، بل كلّهم(2).
· ومن ذلك: ما نقله صاحب كتاب ( بدائع التفسير ) عن ابن القيّم ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى:{..وفي          الرقاب ..}، {.. وفي         سبيل الله.. }[ التوبة: 60 ]. أنّ العدول عن اللام إلى ( في ) في هذين الصنفين إنّما هو لبيان أنّهما أحقّ بالصدقات من الأصناف الأخرى المذكورة في الآية نفسها(3). وهذا خلاف ما رجّحه الشيخ ـ رحمه الله ـ من أنّ العدول عن ذلك إنّما هو لإفادة عدم وجوب التمليك كما في الأصناف الأخرى(4).
   لكنّ هذا المنقول عن ابن القيّم ـ رحمه الله ـ فيه نظر، فإنّه منقول عن كتاب (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان )(5)، وهذا الكتاب منحول على ابن القيّم على الصحيح، كما حقّق ذلك عدد من الباحثين(6). 
   والله تعالى أعلم.
{ المبحث الثاني }
أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير 

على الحافظ ابن كثير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ وإن كان شافعيّ المذهب في الفروع، إلاّ أنّه ـ نظراً لاشتغاله بالحديث ـ(1) كان له ميل إلى مدرسة أهل الحديث السلفيّة، والتي كان من أبرز علمائها في عصره: شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ، ولعلّ اختلاطه بالشيخ كان له الأثر الكبير ـ بعد توفيق الله ـ في اقترابه من هذه المدرسة السلفيّة المباركة.
التعريف بالحافظ ابن كثير:

   هو الإمام العلاّمة عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشيّ، الدمشقيّ. من صميم العرب. ولد سنة: إحدى وسبع مئة في بيت علم وصلاح، فقد كان أبوه خطيباً عالماً. 
   طلب العلم في وقت مبكّر في بيئة مزدهرة بالعلم والعلماء، ثمّ أكرمه الله بزوجة صالحة هي زينب ابنة شيخه الحافظ المزّيّ ـ رحمه الله ـ(1) كانت حافظة للقرآن، ورزقه الله منها ذريّة 
طيّبة اشتغلوا جميعاً بطلب العلم.
   كانت له عناية بالفقه، وقد تمذهب في صغره على فقه الإمام الشافعيّ الذي كان سائداً في عصره، ثمّ انتهى إلى التحقيق واتّباع الدليل. وكان محبّاً لشيخ الإسلام، كثير الأخذ عنه. وكان قريناً للإمام ابن القيّم، محبّاً له، وتلميذاً للإمام الذهبيّ، وكان على نهجهم في مسائل الاعتقاد والأصول.

   من أشهر شيوخه ـ غير من ذُكر ـ: ابن قاضي شهبة(1)، وابن الزملكاني(2). 

   ومن أشهر تلاميذه: الإمام الزركشيّ(3)، وزين الدين العراقيّ(4)، وابن الجزريّ(5)، وغيرهم.
   له مصنّفات عدّة، من أشهرها: اختصار علوم الحديث، والبداية والنهاية، وتفسير القرآن العظيم، مات سنة: أربع وسبعين وسبع مئة(6).

   وقد ترجم ابن كثير للشيخ ترجمة حافلة في كتابه البداية والنهاية(1)، بل إنّه في تراجم خصومه يذكره وينتصر له، كما فعل في ترجمة شيخه ابن الزملكاني، فإنّه قال: " وكان في نيّته إذا رجع إلى الشام متولّياً أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيميّة، فدعا عليه، فلم يبلغ أمله ومراده، فتوفّي في سحَر يوم الأربعاء.. "(2).
أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته على ابن كثير.

   سبق قريباً أنّ الحافظ ابن كثير كان محبّاً للشيخ، كثير الأخذ عنه، فلا غرابة أن يكون لاختيارات الشيخ وترجيحاته أثر على ابن كثير، لا سيّما وأنّ ابن كثير ـ رحمه الله ـ قد صنّف مصنّفاً مستقلاً في التفسير، وهو من أشهر التفاسير وأنفعها.
   وقد قمت بتتبّع اختيارات ابن كثير وترجيحاته في الآيات التي هي محلّ الدراسة، ومقارنتها باختيارات الشيخ وترجيحاته، فألفيتها لا تخرج عن ثلاثة أقسام:
· أحدها: ما وافق فيه الشيخ، وهو الأكثر.
· والثانـي: ما اقتصر فيه على ذكر الأقوال دون اختيار أو ترجيح.
· والثالث: ما خالف فيه الشيخ. وهو قليل.
وأثر الشيخ على ابن كثير إنّما يظهر في القسم الأوّل. ويتجلّى في الصور التالية:
1. أن يذكر الأقوال فيختار أحدها، ثمّ ينصّ على أنّه اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ بلا واسطة.
2. أن يذكر الأقوال، فيختار أحدها ـ فيما يظهر ـ ثمّ ينصّ على أنّه اختيار الشيخ لكن بواسطة. 
3. أن يذكر اختيار الشيخ مع أقوال أخرى، ويقتصر عليه دون التصريح باختياره هو. وظاهر صنيعه اختيار القول الذي اختاره الشيخ. 
4. أن يذكر حديثاً في تفسير الآية يستغربه، ثمّ يستشهد على ردّه بقول الشيخ.
5. أن يوافق الشيخ في اختياره أو ترجيحه بعبارته، دون تصريح باسم الشيخ. وهذا هو الأكثر كما سبق.
مثال الأوّل: 
· قوله تعالى: {.. فإن         خرجن          فلا جناح عليكم في          ما فعلن           في         أنفسهنّ           من          
 معروف.. }[ البقرة: 240 ] (1).
   ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ أنّ المعتدّة إذا انقضت عدّتها بالأربعة أشهر والعشر، أو بوضع الحمل، واختارت الخروج والانتقال من ذلك المنـزل؛ فإنّها لا تمنع من ذلك، لقوله تعالى: { فإن          خرجن          فلا جناح عليكم في          ما فعلن            في    أنفسهنّ           من           معروف .. } .
   ثمّ قال: " وهذا القول له اتّجاه. وفي اللفظ مساعدة له. وقد اختاره جماعة، منهم: الإمام أبو العبّاس ابن تيميّة.. "(2).

· قوله تعالى: { ذلك ليعلم أنّي           لم أخنه بالغيب.. }[ يوسف: 52 ].
   رجّح ابن كثير ـ رحمه الله ـ أنّ هذا من قول امرأة العزيز، وليس من قول يوسف ـ عليه السلام ـ. قال: " وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصّة ومعاني الكلام..،  وانتدب لنصره الإمام أبو العبّاس ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ،فأفرده بتصنيف على حدة "(3).
ومثال الثاني:
· الحروف المقطّعة في أوائل السور، ومنها قوله تعالى: { المص }[ الأعراف: 1 ].
  فقد ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ أقوال الناس في هذه الحروف، ومنها: أنّها إنّما ذُكرت بياناً لإعجاز القرآن، وأنّ الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنّه مركّب من هذه الحروف المقطّعة التي يتخاطبون بها.. ".
   ثمّ قال: " وقد حكى هذا المذهب: الرازي في تفسيره عن المبرّد(1) وجمع من المحقّقين.. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلاّمة أبو العبّاس ابن تيميّة، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجّاج(2) المزّيّ، وحكاه لي عن ابن تيميّة "(3).
ومثال الثالث: 

· قوله تعالى: { واعلموا أنّما غنمتم من            شي        ء  فأنّ           لله  خمسه  وللرسول .. }[ الأنفال: 41 ].
  ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ أقوال العلماء في مصرف الخمس، منها: أنّ ذلك للإمام يتصرّف فيه بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرّف في مال الفيء.
   ثمّ قال: " وقال شيخنا الإمام العلاّمة ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصحّ الأقوال "(4).
ومثال الرابع:

· قوله تعالى: {.. وإن        تصبهم سيّئة يقولوا هذه من          عندك.. }[ النساء: 78 ].
   قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ بعد تفسير هذه الآية: " ذُكر حديث غريب يتعلّق بقوله تعالى: {.. قل كلٌّ من         عند الله.. }.." ، فذكره بطوله، ثمّ قال: " قال شيخ الإسلام تقيّ الدين أبو العبّاس ابن تيميّة: هذا حديث موضوع مختلق باتّفاق أهل المعرفة "(1).
ومثال الخامس: 

· قوله تعالى: {.. وأنا أوّل المؤمنين }[ الأعراف: 143 ].
   اختار ابن كثير أنّ المعنى: أنا أوّل من آمن بك أنّه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وذكر أنّه: " قول حسن له اتّجاه "(2).

   وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، وعباراته قريبة من عبارات ابن كثير(3).
· قوله تعالى: { وإذ أخذ ربّك من           بني        ءادم من          ظهورهم ذريّتهم.. }[ الأعراف: 172 ].
   فللعلماء في هذه الآية قولان، أحدهما: أنّ الأخذ والإشهاد على حقيقته، وأنّ الله استخرجهم وصوّرهم واستنطقهم. والثاني: أنّه من باب التمثيل والتخييل، وليس على حقيقته، فما ثمّ أخذ، ولا إشهاد، ولا استنطاق.

   وقد سلك الشيخ ـ رحمه الله ـ مسلكاً وسطاً بين القولين؛ فاختار أنّ الأخذ والإشهاد على حقيقته، لكنّ المراد بالأخذ: أخذ المنيّ من أصلاب الآباء، ونزوله في أرحام الأمّهات. وهذا الأخذ مقرون به الإشهاد، حيث خُلقوا حين وُلدوا على الفطرة مقرّين بالخالق(4).
   وقد وافقه ابن كثير على ذلك، وذكر نحواً من كلامه(1).
· قوله تعالى: { واعبد ربّك حتّى       يأتيك اليقين }[ الحجر: 99 ].
   عامّة المفسّرين مجمعون على أنّ المراد باليقين هنا: الموت. لكنّ الشيخ نبّه على قول من قال من الملاحدة إنّ المراد باليقين: المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة؛ سقط عنه التكليف عندهم. وشدّد في إنكاره(2). 
   وتابعه ابن كثير على ذلك، وذكر كلاماً مثله(3).
  من كلّ ما سبق يظهر أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته على الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ، ومع هذا، فإنّ للحافظ ابن كثير شخصيّته المستقلّة، واختياراته التي خالف بها الشيخ، كما سبقت الإشارة إليه، ومن ذلك:
· قوله تعالى: {.. لنخرجنّك يــشعيب والذين          ءامنوا معك من           قريتنا أو لتعودُنّ           في      ملّتنا .. }[ الأعراف: 88 ].
فقد رجّح الشيخ ـ رحمه الله ـ أنّ شعيباً ـ عليه السلام ـ كان على ملّة قومه قبل أن يبعث إليهم(4). 
   وخالفه ابن كثير فاختار ـ حسب ما يظهر من كلامه ـ قول عامّة المفسّرين، وهو أنّ شعيباً لم يكن على ملّة قومه، وأنّ الخطاب في الآية مع الرسول، والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملّة(5).
· قوله تعالى: { إنّما النسي      ء   زيادة في        الكفر.. }[ التوبة: 37 ].
   فقد اختار الشيخ ـ رحمه الله ـ في معنى هذه الآية: قول مجاهد، وهو أنّ العرب كانوا يحجّون في كلّ سنة؛ في كل شهر عامين بسبب ما أحدثوه من النسيء، حتّى وافقت حجّة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الآخر من العامين في ذي القعدة، ثمّ حجّ النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من قابل في ذي الحجّة، فذلك قوله: " إنّ الزمان استدار كهيئته.. " (1).(2)
   وخالف في ذلك ابن كثير، بل أنكر قول مجاهد الذي اختاره الشيخ، واختار أنّهم كانوا يقدّمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية، وهو المحرّم. وتارة ينسئونه إلى صفر، مع بقاء سائر الأشهر على ما هي عليه(3).

   هذه بعض المواضع التي خالف فيها ابن كثير شيخه، وفي ذلك دليل على استقلاله في التفكير والرأي والاختيار، وإن كان أثر الشيخ ظاهراً عليه في مواضع أخرى كثيرة. والله تعالى أعلم.
{ المبحث الثالث }
أثر اختيارات ابن تيميّة وترجيحاته في التفسير 

على الحافظ ابن رجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ لم يدرك شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ، فقد كان بين وفاة الشيخ، وولادة ابن رجب: ثمان سنوات(1)، لكنّه أدرك تلميذه ابن القيّم ـ رحمه الله ـ وقد ذكر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ أنّ ابن رجب كان يفتي بمقالات ابن تيميّة كما سيأتي. 
التعريف بالحافظ ابن رجب:

   هو زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغداديّ، ثمّ الدمشقيّ الحنبليّ. ولد سنة ستّ وثلاثين وسبع مئة. قدم مع والده من بغداد إلى دمشق وهو صغير، وأجازه عدد من الأئمّة، واشتغل بسماع الحديث باعتناء والده، وحدّث عن عدد من العلماء. وقد أتقن فنّ الحديث، وصار علماً فيه، وأعرف أهل عصره بالعلل والأسانيد. وانتفع به غالب الحنابلة بدمشق، إضافة إلى بروزه في الوعظ. له مصنّفات عدّة، منها: شرح صحيح البخاري ( لم يكمله )، وشرح جامع الترمذي، وشرح أربعين النووي مع زيادة عشرة أحاديث، وهو المسمّى: ( جامع العلوم والحِكَم ). وله كتاب اللطائف في الوعظ، وأهوال القيامة، والقواعد الفقهيّة، والذيل على طبقات الحنابلة. 
   أثنى عليه معاصروه حتّى من غير المسلمين، مات سنة خمس وتسعين وسبع مئة(1). 
   وقد ذكر ابن حجر أنّه كان يفتي بمقالات ابن تيميّة، فنُقم عليه، فأظهر الرجوع عن ذلك، فنافره التيميّون، فلم يكن مع هؤلاء،ولا مع هؤلاء..!(2).
   وهذا الذي ذكره ابن حجر فيه نظر، وذلك لوجوه:

· أحدها: أن الذين ترجموا لابن رجب ـ رحمه الله ـ من الحنابلة وغيرهم، لم يذكروا ذلك عنه. ولو وقع شيء من ذلك لذكروه.
· الثـاني: أنّ المتأمّل في كتب ابن رجب لا يظهر له ما ذُكر من إظهار الرجوع عن الإفتاء بمقالات الشيخ، وإنّما قد يخالف الشيخ بما يراه أظهر في الدليل عنده، وفي ذلك دليل على ظهور شخصيّته، واستقلاله في التفكير، فلم يكن مجرّد مقلّد.
· الثالث: أنّه ذكر ترجمة حافلة للشيخ، ولم ينقم عليه في شيء، بل بالغ في الثناء عليه، ومدحه، كما أنّه لازم تلميذه ابن القيّم، وتتلمذ عليه، وأثنى عليه وعلى شيخه(3).
   وإن كان قد حصل شيء من ذلك، فمن المحتمل أن يكون قد فعل ذلك اتّقاء لأذى الخصوم وتسلّطهم، كما تسلّطوا على الشيخ وأتباعه من قبل، والله تعالى أعلم. 
أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته على ابن رجب:

   لم يكن أثر الشيخ على الحافظ ابن رجب فيما يتعلّق بالاختيارات والترجيحات في التفسير، كأثره على سابقيه لأسباب، منها: عدم المعاصرة كما سبق، ومنها: أنّ الحافظ ابن رجب لم يكن له اهتمام كبير بالتفسير كسابقيه، فتفسيره للآيات قليل، وهو يأتي عرضاً. ومع ذلك فأثر الشيخ لم يكن خافياً في مواضع عدّة كما سيأتي. وهو يتجلّى في الصور التالية:

1. أن يوافق الشيخ في اختياره أو ترجيحه بعبارته هو، دون النصّ على اسم الشيخ. وهو الأكثر.
2. أن يبسط الكلام في آية، ثمّ يذكر في آخره أنّه ملخّص من كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ.
3. أن يذكر قول الشيخ مصرّحاً باسمه، على سبيل الاستشهاد به، ثمّ يختاره.
4. أن يوافق الشيخ في التنبيه على معنى في الآية انفرد به دون سائر المفسّرين. 
5. أن يقتصر على ذكر ترجيح الشيخ مع أقوال أخرى، دون ترجيح.
مثال الأوّل: 

· قوله تعالى: { وعلى         الله قصد السبيل.. }[ النحل: 9 ].
  فقد اختار الشيخ في هذه الآية أنّ السبيل العادلة تنتهي إليه، قال ـ رحمه الله ـ: "فإنّ السبيل القصد هي السبيل العادلة. أي: عليه السبيل القصد. والسبيل اسم جنس، ولهذا قال: ( ومنها جائر )، أي: عليه القصد من السبيل، ومن السبيل جائر. فأضافه إلى اسم الجنس إضافة النوع إلى الجنس. أي: القصد من السبيل، كما تقول: ثوب خزّ. ولهذا قال: ( ومنها جائر ) "(1).
   وقد اختار هذا القول ابن رجب ـ رحمه الله ـ فذكر قريباً من كلام الشيخ، فإنّه قال: " فأخبر أنّ قصد السبيل ـ وهو الطريق القاصد ـ عليه، يعني أنّه يوصل إليه. وأنّ من السبيل ما هو جائر عن القصد، غير موصل. فالسبيل القاصد هو الطريق المستقيم. والسبيل الجائر هو سبيل الشيطان الرجيم، وقد وحّد طريقه في أكثر المواضع، وجمع طرق الضلال، لأنّ طريق الحقّ أصله شي واحد، ودين الإسلام العامّ كما سبق، وهو توحيد الله وطاعته. وطرق الضلالة كثيرة متنوعة، وإن جمعها الشرك والمعصية "(1).
· قوله تعالى: { ويكون          الدين          كلّه لله.. }[ الأنفال: 39 ].
   فقد رجّح الشيخ أنّ المراد بالدين في هذه الآية: الطاعة(2). وقد وافقه ابن رجب في ذلك، فذكر أنّ المقصود: " أن يكون الدين كلّه لله، والطاعة له "(3).
ومثال الثـاني:

· قوله تعالى: { إنّما المؤمنون           الذين            إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم.. }[ الأنفال: 2 ].
   فقد بسط الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ الكلام في هذه الآية وأمثالها، ثمّ ختم ذلك بقوله: " وهذا الجواب ملخّص من كلام شيخ الإسلام أبي العبّاس ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ "(4).

ومثال الثالث: 

· قوله تعالى: {.. إنّما يخشى         الله من          عباده العلمـؤا.. }[ فاطر: 28].
فقد ذكر ابن رجب ـ رحمه الله ـ أنّ الحصر المعروف المطّرد هو حصر الأوّل في الثاني، وهو ها هنا حصر الخشية في العلماء، ثمّ قال: " وأمّا حصر الثاني في الأوّل، فقد ذكره الشيخ أبو العبّاس ابن تيميّة  ـ رحمه الله ـ(1)، وأنّه قد يكون مراداً أيضاً، فيصير الحصر من الطرفين، ويكونان متلازمين.. "(2).  ثمّ أيّد ذلك بشواهد أخرى.
ومثال الرابع: 

· قوله تعالى: {.. إنّما يتقبّل الله من         المتّقين }[ المائدة: 27 ].
فقد رجّح الشيخ في معنى هذه الآية أنّ الله يتقبّل العمل ممّن اتّقى الله فيه، فمن اتّقاه في عمل؛ تقبّله منه، ومن لم يتّقه فيه، لم يتقبله منه(3).. وقد انفرد الشيخ بالتنبيه على هذا المعنى دون سائر المفسّرين. وقد تبعه ابن رجب، فنبّه على ما نبّه إليه الشيخ، فقال: " فمن اتّقى الله في العمل؛ قبله منه. ومن لم يتّقه، لم يقبله منه "(4).
ومثال الخامس:

· قوله تعالى: {.. فإن          كان           له إخوة فلأمّه السدس.. }[ النساء: 11 ].
فقد ذكر ابن رجب ـ رحمه الله ـ أنّه إذا اجتمع أمّ وإخوة، وليس معهم أب؛ فإنّ للأمّ السدس، والباقي للإخوة. وأمّا مع وجود الأب، فقد ذكر أنّ في المسألة خلافاً على أقوال ثلاثة:
· أحدها: أنّ الإخوة يحجبون الأمّ عن الثلث ولا يرثون. وهو قول الأكثرين.
· الثاني: أنّهم يرثون السدس الذي حجبوا عنه الأمّ بالفرض، كما يرث ولد الأمّ مع الأمّ بالفرض.، وهو مرويّ عن ابن عبّاس.
· الثالث: أنّ الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب، فلا يحجبون الأمّ عن شيء، بل لها الثلث. وذكر أنّ هذا القول: " رجّحه الإمام أبو العبّاس ابن تيميّة "(1). 
   هذا ما ظهر لي من الصور الدالّة على أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير على الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ، وهناك صور أخرى خالف فيها الشيخ، وأخرى توقّف فيها.
   فممّا خالف فيه الشيخ:
· قوله تعالى: { إنّما النسي        ء زيادة في          الكفر.. }[ التوبة: 37 ].
   فقد اختار ابن رجب أنّ المراد بالنسيء: " أنّهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاماً، فيحلّونه بذلك. ويمتنعون من القتال فيه عاماً، فيحرّمونه بذلك "(2).

   وهذا خلاف ما اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ، فإنّه اختار قول مجاهد، وقد سبق قريباً(3). 
· وأصرح من ذلك: إنكاره تفسير الحسنة بلا إله إلا الله، وهو القول الذي اختاره الشيخ ـ رحمه الله ـ(4).
   وسبب إنكاره لهذا التفسير: ما ذكره من " ظنّ طوائف من الفقهاء والصوفية أنّ ما يوجد في هذه الدنيا من هذه العبادات، أفضل ممّا يوجد في الجنّة من النعيم، قالوا: لأنّ نعيم الجنّة حظّ العبد. والعبادات في الدنيا حقّ الربّ. وحقّ الربّ أفضل من حـظّ العبد ".
   قال ـ رحمه الله ـ: " وهذا غلط. ويقوّي غلطهم قول كثير من المفسّرين في قوله تعالى: { من           جاء بالحسنة فله خير منها.. }[ النمل: 89 ]، قالوا: الحسنة: لا إله إلا الله، وليس شيء خيراً منها. ولكنّ الكلام على التقديم والتأخير، والمراد: فله منها خير. أي: له بسببها ولأجلها ".
   ثمّ قال: " والصواب: إطلاق ما جاءت به نصوص الكتاب والسنّة: أنّ الآخرة خير من الأولى مطلقاً "(1).

   وهذا الذي ذكره ابن رجب من التقديم والتأخير ضعيف لوجوه:
· أحدها: أنّ القول بالتقديم والتأخير خلاف الأصل، كما هو مقرّر في قواعد الترجيح(2). 
· الثاني: أنّ ذلك مخالف لمعهود القرآن من تقديم لفظ ( خير ) على حرف الجرّ ( من ) لفظاً ومعنى، كما قال تعالى: { ولئن     رددت إلى           ربّي         لأجدنّ         خيراً منها منقلباً }[ الكهف: 36 ]، وقوله تعالى: { عسى   ربّنا أن           يبدلنا خيراً منها.. } [ القلم: 32 ]، وأمثال ذلك من الآيات.  ويوضّح ذلك الوجه:
· الثالث: أنّ الخيرية هنا ليس المراد بها الخيرية في الجنس، وإنّما المراد: في العدد كما جاء تفسير ذلك في قوله تعالى في الآية الأخرى: { من     جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.. }[ الأنعام: 160 ]. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده ابن رجب ـ رحمه الله ـ.  والله تعالى أعلم.
    وعلى هذا سار زميلي الباحث محمّد بن زيلعي هندي الذي سبقني إلى دراسة اختيارات الشيخ في التفسير في رسالته التي بعنوان: ( اختيارات ابن تيميّة في التفسير؛ من أوّل سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء: جمعاً وترتيباً ودراسة ) والتي تقدّم بها لنيل درجة الدكتوراة في القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، وقد نوقشت هذه الرسالة.


 (2) ينظر: لسان العرب ( القاهرة: دار المعارف ): 2/1300، مادة ( خير )، والبحر المحيط ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 4/ 397.


 (3) التعاريف للمناوي ( بيروت: دار الفكر المعاصر ): 1/ 42.


 (4) الحدود الأنيقة لزكريّا الأنصاري ( بيروت: دار الفكر المعاصر ): 1/69.


 (1) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهاوني ( بيروت: مكتبة لبنان ): 1/119.


 (2) ينظر: علم القراءات: نشأته، أطواره، أثره في العلوم الشرعيّة لنبيل آل إسماعيل ( الرياض: مكتبة التوبة ): ص30.


 (3) ينظر: مختار الصحاح للرازي ( بيروت: مكتبة لبنان ): ص99، مادّة: ( رجح )، والمعجم الوسيط: 1/329. 


 (4) المحصول في علم أصول الفقه ( الرياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ): 5/529.


 (5) هو فخر الدين أبو عبد الله محمّد بن عمر بن حسين الرازي، من كبار فقهاء الشافعيّة والمتكلّمين، له تصانيف كثيرة مشهورة منها التفسير الكبير ( لم يتمّه ) ، مات سنة: ستّ، وست مئة.  ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكي: 5/ 33، وشذرات الذهب لابن العماد ( بيروت: دار الآفاق الجديدة ): 5/21 ).


 (6) هو محمّد بن عليّ بن محمّد الشوكانيّ، فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن، كان يرى تحريم التقليد، له مصنّفات عديدة، من أشهرها: نيل الأوطار، وفتح القدير، مات سنة: خمسين ومئتين بعد الألف. ( ينظر: أبجد العلوم: ص877، والأعلام للزركليّ ( بيروت: دار العلم للملايين ): 6/ 289 ).


 (7) إرشاد الفحول ( بيروت: دار المعرفة ): ص273.


 (8) هو سيف الدين أبو الحسن عليّ بن أبي عليّ، الحنبليّ ثمّ الشافعيّ. صاحب "الإحكام" و"منتهى السول" في الأصول، وغيرهما، كان من أذكياء العالم، مات سنة: إحدى وثلاثين وستّ مئة. ( ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى: 5/ 129، وشذرات الذهب: 5/0134 ).


 (1) الإحكام في أصول الأحكام ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 4/320.


 (2) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حيويّة الجويني، برع في جميع العلوم والفنون، وجمع طرق المذهب الشافعيّ، وخاض في علم الكلام وبرز فيه، وفي أصول الفقه، مات سنة: ثمان وسبعين وأربع مئة. ( ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى: 3/ 249، وشذرات الذهب: 3/ 358 ). 


 (3) البرهان في أصول الفقه (  المنصورة: دار الوفاء ): 2/741. وينظر: المنخول للغزالي ( دمشق: دار الفكر ): 1/426.


 (4) الحدود الأنيقة: 1/83، والتعريفات للجرجانيّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص56، ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص222.


 (5) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 3/677، 678.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 20/ 423، 424.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 13/333. وينظر: فصول في أصول التفسير لمساعد الطيّار ( الرياض: دار النشر الدوليّ ) : ص55.


 (1) قد ذكر الرحّالة ابن بطّوطة في كتابه تحفة النُظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( الرباط: أكاديميّة المملكة المغربيّة ) : 1/316، أنّ الشيخ صنّف في السجن كتاباً في تفسير القرآن سمّاه بالبحر المحيط في نحو أربعين مجلّداً. ولم أر من تلاميذ الشيخ ـ الذين هم أقرب الناس إليه، وأعرفهم به ـ من أشار إلى ذلك . نعم ذكروا أنّه كتب أجزاء من التفسير على بعض الآيات والسور، لكنّ أحداً منهم لم يذكر أنّه صنّف كتاباً مستقلاً له عنوان، ويؤيّد ذلك: ما ذكره تلميذه ابن رشيّق المغربيّ، فإنّه قال: " ثمّ لمّا حُبس في آخر عمره، كتبت له أن يكتب تفسيراً على جميع القرآن مرتّباً على السور، فكتب يقول: إنّ القرآن فيه ما هو بيّن في نفسه، وفيه ما بيّنه المفسّرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكلت على جماعة من العلماء، فربّما يطالع الإنسان عليها عدّة كتب، ولا يبين له تفسيرها، وربّما كتب المصنّف الواحد في آيةٍ تفسيراً، وتفسير نظيرها بغيره، فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل، لأنّه أهمّ من غيره، وإذا تبيّن معنى آية، تبيّن معاني نظائرها ". ( أسماء مؤلّفات ابن تيميّة ضمن الجامع لسيرة الشيخ: ص283، 284، وهذا النص غير موجود في النسخة المطبوعة المنسوبة إلى ابن القيّم ). والله تعالى أعلم.


 (2) وقد اقتصرت في ذلك على السور التي هي محلّ الدراسة، في هذا الفصل وفي الفصول التي بعده من هذا القسم إلا مواضع قليلة دعت إليها الحاجة. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/456- 478. وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية: ص286 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 10- 28.  وينظر دراسة اختيارات الشيخ في هاتين الآيتين من ص405 –  408 من هذه الرسالة. 


      وللاستزادة ينظر: مجموع الفتاوى: 15/33، و15/111، و15/119، و15/219.


 (2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/406، 477  وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية: ص 131 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 32/109- 134.  وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية ص155 من هذه الرسالة.


        وللاستزادة ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص221، 239، ومجموع الفتاوى: 14/85، و93،  و15/310،  28/ 197، ودقائق التفسير ( دمشق: مؤسّسة علوم القرآن ) :1/466، والفتاوى الكبرى: ( بيروت: دار المعرفة ): 2/ 104.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/488. وينظر دراسة اختيار الشيخ في هذه الآية: ص311 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/47.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص505 من هذه الرسالة. 


     وينظر للاستزادة: الفتاوى الكبرى: 1/357، ومجموع الفتاوى: 15/109، 35/217، و237.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/51، ودقائق التفسير: 1/201.  وينظر: ص389 من هذه الرسالة. 


 (1) الصارم المسلول: ص17.  وينظر: ص501 من هذه الرسالة.


 (2) السابق: ص345.


 (3) مجموع الفتاوى: 15/196.  وينظر دراسة هذا الاختيار ص667 من هذه الرسالة.


 (4) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/198.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص682 من هذه الرسالة. 


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/37، 38.  وينظر دراسة هذا الاختيار ص454 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/277.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص328 من هذه الرسالة.


 (1) هو محيي الدين أبو بكر محمّد بن عليّ بن محمّد الطائيّ، الحاتميّ، المرسي، نزيل دمشق،المعظّم عند الصوفيّة، له  كتاب الفصوص، ذكر الذهبيّ ـ رحمه الله ـ أنّه من اردأ تواليفه، وقال: " فإن كان لا كفر فيه؛ فما في الدنيا كفر! نسأل الله العفو والنجاة، فوا غوثاه بالله ". وحكى عن شيخه ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ أنّه سمع الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ يقول عن ابن عربيّ: " شيخ سوء كذّاب، يقول بقدم العالم، ولا يحرّم فرجاً ". مات سنة: ثمان وثلاثين، وستّ مئة. ( ينظر: التكملة لوفيّات النقلة للمنذريّ ( بيروت: مؤسسة الرسالة): 3/ 555، وسير أعلام النبلاء للذهبيّ: 23/48). 


 (2) ينظر: دقائق التفسير: 2/ 254- 257.  وينظر دراسة هذا الاختيار ص: 605 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 2/444. وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 348 من هذه الرسالة.


 (2) القبوريون من المشركين، لكنّهم ينتسبون إلى الإسلام، ويشاركون المسلمين في صلاتهم وعباداتهم، لذا أفردتهم بالذكر. 


 (3) هو نور الدين أبو الحسن عليّ بن يعقوب بن جبريل البكريّ، الشافعيّ، المصريّ. صوفيّ قبوريّ ـ كما يتّضح من ردّه على الشيخ ـ من شيوخه: ابن الجزريّ ـ وقد أنكر عليه ردّه على الشيخ ـ، وابن الرفعة، له كتاب في البيان، وآخر في تفسير سورة الفاتحة. مات سنة: أربع وعشرين، وسبع مئة.  ( ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكيّ: 10/370، والبداية والنهاية: 14/ 76، 125 ). 


 (4) ينظر: الاستغاثة في الردّ على البكريّ ( الرياض: دار الوطن ): 1/ 160.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 343 من هذه الرسالة.


 (1) الاستغاثة: 2/ 440.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 712 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: درء تعارض العقل والنقل: الرياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ): 1/ 109، و310، والردّ على المنطقيّين ( لاهور: إدارة ترجمان السنّة ): ص304. وينظر ص: 338 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: درء تعارض العقل والنقل: 1/ 52- 56.  وينظر اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية: ص380 من هذه الرسالة.


 (2) الرافضة: هم الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة، سمّوا بذلك لرفضهم زيد بن عليّ بن الحسين ـ رحمه الله ـ لمّا أنكر عليهم الطعن في أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ وهم يرون أنّ الصحابة قد ارتدّوا بعد وفاة الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلا نفراً قليلاً، إلى غير ذلك من العقائد الباطلة. ( ينظر: مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين للأشعريّ (القاهرة: مكتبة النهضة المصريّة ): 1/ 89، والفرق بين الفِرَق للبغدادي ( بيروت: دار الآفاق الجديدة ) : ص21.


 (1) هم أصحاب الجهم بن صفوان السمرقندي، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله مسلم بن أحوز المازنيّ بمرو في آخر ملك بني أميّة، ومن بدعته: القول بفناء الجنّة والنار، وأنّ الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل به فقط. وهو من القائلين بالجبر، إلى غير ذلك. ( ينظر: مقالات الإسلاميّين: 1/ 132، والفرق بين الفرق: 1/ 199 ). 


 (2) هي إحدى فرق الضلال، سمّوا بذلك لاعتزالهم مجلس الحسن البصريّ ـ رحمه الله ـ. من أبرز معتقداتهم: نفي الصفات، والقول بخلق القرآن، ونفي الرؤية، ومن أبرز رجالها: واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد. ( ينظر: الفرق بين الفرق: 1/ 18، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ( القاهرة: مكتبة الكليّات الأزهريّة ): ص27- 29 ).


 (3) نسبة إلى عليّ بن إسماعيل بن إسحاق المشهور بأبي الحسن الأشعريّ ـ رحمه الله ـ وأهمّ عقائدها: نفي جميع الصفات إلا سبعاً، والقول أنّ أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب لهم، إلى غير ذلك، وأشهر رجالها: الباقلانيّ، والجوينيّ. وأمّا الأشعري الذي تنسب إليه هذه الفرقة فقد ثبت رجوعه إلى مذهب أهل السنّة. ( ينظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ( بيروت: دار الكتاب العربي ): ص34 وما بعدها، ومنهج اِلأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي ( الكويت: الدار السلفية )، ).    


 (4) ينظر: منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدريّة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 4/5.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 130 من هذه الرسالة.


 (5) من الإرجاء وهو التأخير، أو إعطاء الرجاء، وسمّوا بذلك لأنّهم يؤخّرون العمل عن الإيمان، ويقولون: لا تضرّ مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم فرق كثيرة تصل إلى اثنتي عشرة فرقة. ( ينظر: مقالات الإسلاميين: 1/132، والملل والنحل: 1/139 ).


 (1) هم الذين يرون وجوب الخروج على الإمام إذا خالف السنّة، ويكفّرون أصحاب الكبائر، ويرون خلودهم في النار، ويتبرّون من عثمان وعليّ ـ رضي الله عنهما ـ.   ( ينظر: مقالات الإسلاميّين: 1/86، والملل والنحل: 1/114 ).


 (2) الفتاوى الكبرى: 4/296.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 448 من هذه الرسالة.


 (3) الصفديّة: 1/91.  وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 351 من هذه الرسالة.


        وينظر للاستزادة: مجموع الفتاوى: 2/331، و7/228، ومنهاج السنّة النبويّة: 2/128، و4/39، 272، والتسعينيّة: 2/670، والنبوّات ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص108.





 (1) هي جزيرة كبيرة من جزر شرق البحر المتوسّط، وتقع الآن جنوب تركيا. ( ينظر: معجم البلدان: 4/305، والمسالك والممالك للاصطخريّ: ص51 ).


 (2) ينظر: الجواب الصحيح: 1/98. 


 (3) ينظر: الجواب الصحيح: 2/424- 452 وينظر دراسة اختيار الشيخ ص: 226 من هذه الرسالة.


 (4) ينظر: الجواب الصحيح: 2/99، 100.


 (5) ينظر: السابق: 2/86.  وينظر ص: 663 من هذه الرسالة.  وينظر للاستزادة: الجواب الصحيح: 1/157، ومجموع الفتاوى: 2/442- 444.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/368، 369. 


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 5/113- 117.  وينظر: ص: 339 من هذه الرسالة.   وينظر للاستزاده: التدمريّة (الرياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ): ص41، ومنهاج السنّة: 1/216.


 (1) مجموع الفتاوى: 12/255.


 (2) السابق: 12/ 246.


 (3) هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كُلاّب، كان من المثبتين للصفات، لكنّه أوّل من عُرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختياريّة بذات الربّ، وأنّ القرآن معنى قائم بالذات، وأنّ الله لا يتكلّم بمشيئته وقدرته، وإنّما هو متّصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة، ولا تكون بمشيئته، وأمّا ما يكون بمشيئته فهو حادث، واربّ تعالى لا تقوم به الحوادث، لذا كان الإمام أحمد بحذّر منهم، لكنّهم كما ذكر الشيخ فيهم قرب من أهل السنّة. ( ينظر: مجموع الفتاوى: 5/533، 6/55، والتحفة المدنيّة في العقيدة السلفيّة لحمد آل معمّر ( الرياض: دار العاصمة ): ص117).


 (4) ينظر: مجموع الفتاوى: 12/ 247.  وينظر ص: 391 من هذه الرسالة.


 (1) الاستغاثة: 1/225. ( باختصار يسير ).  وينظر ص: 375 من هذه الرسالة.


 (2) منهاج السنّة: 1/216.  وينظر: ص 351 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/452.  وينظر: ص 235 من هذه الرسالة.


 (2) هو الإمام المجتهد شيخ المفسّرين أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبريّ، أحد الأئمّة الأعلام الذين يُرجع إلى قولهم، برز في سائر العلوم، وصنّف في الكثير منها، مات سنة: عشر وثلاث مئة. ( ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 2/162، وطبقات المفسّرين للسيوطي ( القاهرة: مكتبة وهبة ): 1/ 95 .   


 (3) هو الإمام الحافظ أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم النيسابوري، أحد أوعية العلم، له التفسير الكبير، ضمّنه كثير من الأحاديث الواهية، والموضوعة، مات سنة: سبع وعشرين وأربع مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبيّ (بيروت: مؤسّسة الرسالة ): 17/435، وطبقات المفسّرين: 1/ 28 ).


 (4) الجواب الصحيح: 2/11.  وينظر: ص 280 من هذه الرسالة.


 (5) وقد قام بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه الباحث: عبد العزيز بن محمّد الخليفة في رسالة علميّة نال بها درجة الماجستير في علوم القرآن بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، وقد طبعت في مجلّدين بواسطة مكتبة الرشد بالرياض.


 (1) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/141.  وينظر: ص 276 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: السابق: 1/135.  وينظر: ص 362 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: السابق: 1/160.  وينظر: ص 411 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/367.  وينظر إلى دراسة هذا الترجيح ص: 164 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: شرح العمدة، كتاب الطهارة ( الرياض: مكتبة العبيكان ): 1/203.  وينظر ص: 168 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: الفتاوى الكبرى: 1/35.  وينظر: ص 176 من هذه الرسالة.


 (4) ينظر: مجموعة الرسائل الكبرى ( بيروت: دار إحياء التراث العربيّ ): 2/386.  وينظر: ص 290 من هذه الرسالة.


 (5) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/103.  وينظر: ص296 من هذه الرسالة.


 (6) ينظر: السابق: 2/104.   وينظر: ص 298 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة ـ: المستدرك ( جمع ونشر محمّد بن قاسم ): 3/128، ومجموع الفتاوى: 29/140، ومنهاج السنّة: 4/279.


 (1) الطمطمة: العجمة، والطِّمطِم، والطُّماطِم والطُّمطُمانيّ: هو الأعجم الذي لا يفصح. ( ينظر: لسان العرب: 4/2706، مادة: طمم ). 


 (2) التلدّد: التلفّت يميناً وشمالاً تحيّراً. ( ينظر: المصدر السابق: 5/4019، مادة: لدد ).


 (3) مجموع الفتاوى: 31/113، 114.  وينظر: ص 492 من هذه الرسالة. 


 (1) منهاج السنّة: 4/279.  وينظر: ص 495  من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: 25/133. 


 (2) الاستقامة ( الرياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة ): 2/212.     وينظر: ص 304 من هـذه الرسالة.


 (3) منهاج السنّة: 4/55.  وينظر: ص 478 من هذه الرسالة.   


       وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: 28/194، و16/76، و17/19، 20، وتفسير آيات أشكلت: 1/196.


 (1) جامع المسائل ( مكّة: دار عالم الفوائد ): 2/339.  وينظر: ص 231 من هذه الرسالة.


 (2) أبو إسحاق إبراهيم بن السرّيّ بن سهل الزجّاج الإمام النحويّ المعروف، له كتاب "معاني القرآن"، أخذ عنه العربيّة: أبو عليّ الفارسيّ وجماعة، مات سنة: إحدى عشرة وثلاث مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 14/360، وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطيّ ( القاهرة: دار الفكر العربيّ ): 1/194 ).


 (3) ينظر: جامع المسائل: 1/112.  وينظر: ص 315 من هذه الرسالة.


 (1) هذا الفصل والذي بعده، متمّمان لما كتبه الباحث الزميل محمّد بن زيلعي هندي في الجزء الذي سبقني إليه من اختيارات الشيخ، لذا آثرت الاختصار ـ لا سيّما في التأصيل ـ تجنّباً للتكرار.


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 4/319.


 (2) ينظر: ص 434 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/49.  وينظر: ص 569 من هذه الرسالة.


 (4) بغية المرتاد المعروف بالسبعينيّة ( بيروت: دار الفكر العربيّ ): ص98.  وينظر: ص 323 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/111.  وينظر: ص 626 من هذه الرسالة.     وينظر ـ للاستزادة ـ: جامع المسائل: 1/215، ومجموع الفتاوى: 17/230، 231، والجواب الصحيح: 2/99.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 28/648.  وينظر: ص 131 من هذه الرسالة.


 (3) الصارم المسلول:  ص17.  وينظر: ص 501 من هذه الرسالة.


 (1) الصارم المسلول: ص345.  وينظر: ص 522 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/277.  وينظر: ص328 من هذه الرسالة.


 (3) مجموع الفتاوى: 15/33.  وينظر: ص 440 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 11/641، 642.  وينظر: ص 716 من هذه الرسالة.


 (2) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ( الرياض: شركة العبيكان للطباعة والنشر ): 2/562.  وينظر: ص 143 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/109، 110.  وينظر: ص 611 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/74.  وينظر: ص 597 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/122، 124، 577.  وينظر: ص 708 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/193.  وينظر: ص 318 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/211.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 16/451.  وينظر: ص 648 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 25/134، 142.  وينظر: ص 559 من هذه الرسالة. 


 (3) مجموع الفتاوى: 17/32.  وينظر: ص 618 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/11.  وينظر: ص 718 من هذه الرسالة.


 (2) اقتضاء الصراط المستقيم: 2/511، 562.  وينظر: ص 143 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 32/121.  وينظر: ص 155 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/458.  وينظر: ص 286 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 4/226، 227.  وينظر: ص 723 من هذه الرسالة.


 (1) جامع المسائل: 1/41.  وينظر: ص 677 من هذه الرسالة.


 (2) أبو محمّد عبد الحقّ بن غالب الغرناطيّ، والقاضي الفقيه المالكي، أخذ العلم على أبيه، له مؤلّفات عدّة، أشهرها كتابه في التفسير ( المحرّر الوجيز )، مات سنة: اثنتين وأربعين وخمس مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 19/587، وطبقات المفسّرين: 1/60 ). 


 (3) أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد البغويّ، الشافعيّ الفقيه، الملقّب بمحيي السنّة. كان إماماً في التفسير والحديث والفقه، من تصانيفه: معالم التنـزيل في التفسير، مات سنة ستّ عشرة وخمس مئة.  ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 19/ 439، وطبقات المفسّرين: 1/ 49 ).


 (4) أبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عبيد الله البكري، ابن الجوزيّ البغدادي، الحنبليّ الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم، مات سنة سبع وتسعين وخمس مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 21/365، وطبقات المفسّرين: 1/61 ).


 (5) مقاتل بن حيّان بن دَوَال دُور، أبو بسطام النبطيّ، البلخي، الخزّار. حدّث عن الشعبيّ، ومجاهد. وروى عنه: =


=   إبراهيم بن أدهم، وابن المبارك، مات في حدود الخمسين ومئة. ( ينظر: مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستي  (بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص195، وسير أعلام النبلاء: 6/340 ). 


 (1) النبوّات: ص382.  وينظر: ص 675، 676 من هذه الرسالة.


 (2) هو التابعيّ الجليل مجاهد بن جبر شيخ القرّاء والمفسرين أبو الحجّاج المكيّ الأسود مولى السائب بن أبي السائب


     ، روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وروى عن أبي هريرة وعائشة وسعد ابن أبي وقاص وغيرهم، تلا عليه جماعة منهم ابن كثير الداري، وأبو عمرو بن العلاء، وابن محيصن، وروى عنه عكرمة، وطاوس، وخلق كثير، مات سنة أربع ومئة.    ( ينظر:سير أعلام النبلاء: 4/ 449، وتهذيب التهذيب: 10/ 38  ). 


(3) هو محمّد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الكاتب اللغوي، كان من أهل السنّة، له مصنّفات عدّة، منها: تأويل مشكل القرآن وغريب القرآن، مات سنة: ستّ وسبعين، ومئتين. ( ينظر: نزهة الألبّاء: ص159، وإنباه الرواة: 2/ 143 ). 








 (1) هو الضحّاك بن مزاحم، أبو القاسم الهلاليّ، صاحب التفسير.حدّث عن أبي سعيد الخدريّ، وابن عمر.حدّث عنه: عمارة، ومقاتل. مات سنة: ثنتين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 4/332، والثقات لابن حبّان (بيروت: دار الفكر): 6/480 ).


 (2) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العمريّ ، المدنيّ. كان صاحب قرآن وتفسير. حدّث عن أبيه، وابن المنكدر . روى عنه أصبغ بن الفرج ، وقتيبة. مات سنة اثنتين وثمانين ومئة. ( ينظر: التاريخ الكبير: 5/284، وسير أعلام النبلاء: 8/349).


 (3) هو التابعي قتادة بن دعامة السدوسي البصري، مفسّر حافظ، تكلّم في القدر، وربّما دلّس  في الحديث، مات سنة ثمان عشرة ومئة. ( ينظر: الثقات: 5/ 322، وتذكرة الحفّاظ: 1/ 92 ).





 (4) مجموع الفتاوى: 17/118.  وينظر: ص 688 من هذه الرسالة.


 (5) الاستغاثة: 2/ 442، 445.  وينظر: ص 712 من هذه الرسالة.  


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 35/217.  وينظر: ص 145 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/484.  وينظر: ص 308 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 27/ 368.


 (4) ينظر: السابق: 16/ 532.  وينظر: ص 386.    وينظر أيضاً للاستزادة: ص 609 .


 (1) الجواب الصحيح: 2/ 286.  وينظر: ص 235، و517 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 2/ 444.  وينظر: ص 348 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة:  مجموع الفتاوى: 12/ 255، و257، و10/298، ومنهاج السنّة: 4/ 55، و279، وتفسير آيات أشكلت: 1/ 144، وجامع المسائل: 2/ 339.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 1/ 208.


 (2) ينظر: السابق: 28/ 194.  وينظر: ص 517 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: تفسير آيات أشكلت: 1/ 141. 


 (4) ينظر: منهاج السنّة: 1/ 133.  وينظر: ص 276 من هذه الرسالة.


 (5) منهاج السنّة: 4/ 55.  وينظر: ص 478 من هذه الرسالة.


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 144.  وينظر: ص 572 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: 12/ 255، ومنهاج السنّة: 4/ 39، ودقائق التفسير: 2/ 527، 528.


 (2) مجموع الفتاوى: 10/280.  وينظر: ص 444 من هذه الرسالة.


 (3) مجموع الفتاوى: 14/125. ( باختصار يسير ).  وينظر: ص 503 من هذه الرسالة.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/ 104.  وينظر: ص 531 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 8/370.  وينظر: ص 650 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 367- 377.  وينظر: ص 164 من هذه الرسالة.


 (2) الجواب الصحيح: 2/ 11، 12.  وينظر: ص 280 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 14/ 452.  وينظر: ص 235 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 112.   وينظر: ص 640 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 28/ 197، 198.  وينظر: ص 241 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: الجواب الصحيح: 2/ 425.


 (3) ينظر: السابق: 2/ 424.  وينظر: ص 266 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 15/ 209.  وينظر: ص 698 من هذه الرسالة.


 (2) جامع المسائل: 1/ 112.  وينظر: ص 315 من هذه الرسالة.


 (1) تفسير آيات أشكلت: 1/ 236.  وينظر: ص 558 من هذه الرسالة.


 (2) جامع المسائل: 1/ 57.  وينظر: ص 718 من هذه الرسالة.   وينظر ـ للاستزادة ـ : مجموع الفتاوى: 15/ 64.


 (3) مجموع الفتاوى: 14/ 51، 52.  وينظر: ص 389 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر ـ على سبيل المثال ـ:  " المستصفى من علم الأصول للغزالي ( دار صادر ): 2/ 392 وما بعدها، والمحصول للرازي: 5/ 529، والإحكام للآمدي: 4/ 320.


 (2) قد طبعت هذه الرسالة في مجلّدين لطيفين، بواسطة دار القاسم بالرياض عام: 1417هـ.


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/ 120.  وينظر: ص 424 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 15/ 88.  وينظر: ص 586 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 13/ 339.


 (2) المرجع السابق: 14/ 458.  وينظر: ص 286 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/ 448.  وينظر: ص 131 من هذه الرسالة.


 (2) الفتاوى الكبرى: 3/ 120.  وينظر: ص 424 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 20/ 504. وينظر: القياس في الشرع الإسلاميّ يحتوي على رسالة القياس لشيخ الإسلام ابن تيميّة، وفصول في القياس لابن قيّم الجوزيّة ( بيروت: دار الآفاق الجديدة )، إعداد: محبّ الدين الخطيب. 


 (1) مجموع الفتاوى: 17/ 33.  وينظر: ص 618 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 22/ 524.  وينظر: ص 391 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: لسان العرب: 6/ 4467، مادّة: ( نظر ).


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/ 277.  وينظر: ص 328 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: جامع المسائل: 1/ 215.  وينظر: ص 685 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: 17/ 230، 231.


 (1) ينظر: لسان العرب: 5/ 3610، 3611، مادّة ( قرن ).


 (2) التعريفات للجرجانيّ: ص174.


 (3) الكليّات لأبي البقاء الكفوي ( بيروت: مؤسّسة الرسالة ): ص734.


 (4) الفتاوى الكبرى: 2/ 183.  وينظر: ص  145 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 32/ 122.  وينظر: ص 162 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 1/ 121.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 14/ 458.  وينظر: ص 286 من هذه الرسالة.


(1) ينظر: الجواب الصحيح: 1/157، 158.  وينظر: ص 690 من هذه الرسالة.


 (2) النبوّات: ص 274.  وينظر: ص 702 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 347- 377.  وينظر: ص 164، 165 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 10/ 298.  وينظر: ص 643 من هذه الرسالة.


 (2) منهاج السنّة: 1/ 133.  وينظر: ص 276 من هذه الرسالة.


 (1) الفتاوى الكبرى: 3/ 210.  وينظر: ص 647 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح : 1/ 172.


 (3) مجموع الفتاوى: 17/ 368.  


 (1) مجموع الفتاوى: 25/ 129.  وينظر: ص 235 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: جامع المسائل: 1/ 114، 140.  وينظر: ص 315 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: قواعد الترجيح: 2/ 451.


 (1) مجموع الفتاوى: 21/ 385، 386.  وينظر: ص 187 من هذه الرسالة.


 (2) الاستغاثة: 1/ 199.  وينظر: ص 456 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: النبوّات: ص 380، 381.  وينظر: ص 474 من هذه الرسالة.


 (2) جامع المسائل: 1/0111.  وينظر: ص 315 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ( دار الهجرة ): 1/ 157، والنحو الوافي لعبّاس حسن ( مصر: دار المعارف ): 1/ 261.


 (4) مجموع الفتاوى: 15/ 112.  وينظر: ص 640 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: جامع المسائل: 2/ 83.  وينظر: ص 326 من هذه الرسالة.


 (2) بنظر: تفسير آيات أشكلت: 1/236، والردّ على المنطقيّين: ص540.  وينظر: ص 552 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: ص 81.


 (1) ينظر: الفتاوى الكبرى: 1/53.  وينظر: ص 176 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: منهاج السنّة: 2/128.  وينظر: ص 301 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزادة ـ: مجموع الفتاوى: 14/85، ومنهاج السنّة: 2/128.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/365، 366.  وينظر: ص 637 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/369.  وينظر: ص 164 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 2/559.  وينظر: ص 135 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: لسان العرب: 5/3359، مادّة: ( فحا ).


 (3) مجموع الفتاوى: 21/369.  وينظر: ص 164 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 13/27. 


 (2) الفتاوى الكبرى: 2/75.  وينظر: ص 180 من هذه الرسالة.


 (3) مجموع الفتاوى: 21/371.  وينظر: ص 166 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 35/212.  وينظر: ص 145 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر من كتبهم: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار للمجلسيّ ( طهران: دار الكتب الإسلامية ): 2/226، 35/183. 


 (1) منهاج السنّة: 4/4.  وينظر: ص 270 من هذه الرسالة.  وذكر أيضاً إجماع الصحابة، ينظر: مجموع الفتاوى: 21/373.


 (2) ينظر: إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين لابن قيّم الجوزيّة ( بيروت: دار الفكر ): 2/184.


 (3) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/409.  وينظر: ص 168 من هذه الرسالة.


 (1) الفتاوى الكبرى: 2/ 74.  وينظر: ص 180 من هذه الرسالة.


 (2) مجموع الفتاوى: 35/ 219.  وينظر: ص 151 من هذه الرسالة.  وينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 409.


 (1) ينظر: مجموع الفتاوى: 21/ 371.  وينظر: ص 165 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: دقائق التفسير: 2/ 47.  وينظر: ص 266 من هذه الرسالة.


 (3) وعرّفه الجرجانيّ بأنّه النظر في الحكم الثابت أنّه لأيّ معنى ثبت، وإلحاق نظيره به. ( التعريفات: ص30 ).


 (4) ينظر: الفتاوى الكبرى: 2/ 102.  وينظر: ص 290 من هذه الرسالة.


 (1) مجموع الفتاوى: 21/ 239.  وينظر: ص 189 من هذه الرسالة.


 (2) منهاج السنّة: 2/ 128.  وينظر: ص 301 من هذه الرسالة.  وينظر ـ للاستزاده ـ: مجموع الفتاوى: 12/ 257، ومنهاج السنّة: 1/ 216، والنبوّات: ص106، 381.


 (1) هو كمال الدين، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله الأنباري، شيخ النحو، له تصانيف جمّة في اللغة وغيرها، مات سنة سبع وسبعين، وخمس مئة. ( ينظر: سير أعلام النبلاء: 21/ 113، وشذرات الذهب: 4/ 258 ).


 (2) ينظر: دقائق التفسير: 1/ 466.  وينظر: ص 331 من هذه الرسالة.


 (1) منهاج السنّة: 4/ 56.   وينظر: ص 478 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: 2/ 448، وشذرات الذهب: 6/ 168، 170، وابن قيّم الجوزيّة: حياته وآثاره لبكر أبو زيد ( بيروت: المكتب الإسلاميّ ).


 (2) قائل ذلك هو زاهد الكوثريّ ـ عامله الله بما يستحقّ ـ، فإنّه قال في كتابه (حاشية السيف الصقيل ص: 192 ) : " ويجد القارىء في كتابنا هذا الردّ على ابن تيميّة، كما يجد فيه الردّ على ابن القيّم، باعتبار أنّ الثاني إنّما يردّد صدى الأوّل في أبحاثه كلّها دون أن تكون له شخصيّة خاصّة، بل هو ظلّ الأوّل في كلّ آرائه، وجميع أهوائه، فلينتظمهما الردّ ".


       وليس ذلك منه بغريب، وقد امتلأ صدره غيظاً على ابن القيّم وشيخه لتصدّيهما لأهل البدع، حتّى قال في مقالاته: " وقد سئمت من تتبّع مخازي هذا الرجل المسكين الذي ضاعت مواهبه في شتّى البدع وفي تكملتنا على السيف الصقيل ما يشفي غلّة كلّ غليل في تعقّب مخازي ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم ". ( مقالات الكوثري (حمص: مطبعة الأندلس ): ص399 


 (3) هو شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد بن عليّ بن محمّد ابن حجر، العسقلانيّ، الشافعيّ، طلب العلم وهو صغير، ورحل إلى كثير من البلدان، بلغ عدد شيوخه نحو الخمس مئة،  وتتلمذ على يديه كثيرون منهم: السخاويّ، والبقاعيّ، مات سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة. ( ينظر: الضوء اللامع للسخاويّ ( القاهرة: دار الكتاب الإسلاميّ): 2/36، وشذرات الذهب: 7/270 ).


 (1) الدرر الكامنة: 5/ 138.


 (2) عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربيّة السعوديّة، وله عناية خاصّة بكتب ابن القيّم ـ رحمه الله ـ. ينظر كتابه: ابن قيّم الجوزيّة؛ حياته وآثاره: ص: 89.


 (1) مفتاح دار السعادة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 82، وينظر كلام الشيخ عن هذه الآية: الفتاوى  =


الكبرى: 2/353، 354.  وللاستزادة ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( بيروت: دار المعرفة ): 2/254، مع ص: 210 من هذه الرسالة، وطريق الهجرتين وباب السعادتين ( القاهرة: المطبعة السلفيّة ): ص316، 317، مع ص: 203 من هذه الرسالة، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ( الرياض: مكتبة الرياض الحديثة ): ص99، مع ص: 218 من هذه الرسالة، وإغاثة اللهفان أيضاً: 2/236، مع ص 223 من هذه الرسالة، وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص115، مع ص: 260 من هذه الرسالة، ومدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ( بيروت: دار الكتاب العربيّ ): 1/483، مع ص: 323 من هذه الرسالة، و2/482، 483، مع ص: 544 من هذه الرسالة، وزاد المعاد: 1/35، 36، مع ص: 340، وروضة المحبّين ونزهة المشتاقين ( دمشق: مكتبة دار البيان ): ص285، 286، مع ص: 486.


 (1) الصارم المسلول: ص 345.


 (2) إعلام الموقّعين: 3/144.


 (1) وهي لا تخرج عن إضافة كلمة لزيادة التوضيح، أو سند حديث لم يذكره الشيخ، أو كلمة: ( فصل ) في ثنايا الكلام لتنشيط القارىء. 


 (2) ينظر: مجموع الفتاوى: 15/10- 28.  وبدائع الفوائد لابن القيّم ( دار الفكر ): 3/ 2- 35.


 (3) نُشر ضمن الفتاوى الكبرى: 3/ من 97- 405.


 (4) ينظر: الفتاوى الكبرى: 3/ 209- 215.


 (5) ينظر: إعلام الموقّعين: 3/ 224- 230.  وينظر ـ للاستزاده ـ: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص202، مع ص: 207 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: مدارج السالكين: 1/15- 18.  وينظر: ص 538 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: إعلام الموقّعين: 3/ 224- 230.  وينظر ـ للاستزادة ـ: حادي الأرواح: 202، مع ص 207 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: إغاثة اللهفان: 2/ 70.


 (4) ينظر: مدارج السالكين: 3/ 106، واجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطّلة والجهميّة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص6.


 (1) ينظر: ص 578 من هذه الرسالة.


 (2) ينظر: الروح ( بيروت: دار الفكر ): ص151.


 (3) ينظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيّم الجوزيّة جمع يسري السيّد محمّد ( الدمام: دار ابن الجوزيّ ): 2/ 363


 (4) ينظر: ص 391 من هذه الرسالة.


 (5) ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص 188، 189.


 (6) منهم الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد ـ حفظه الله ـ في كتابه القيّم: ( ابن قيّم الجوزيّة: حياته وآثاره ): ص184.


     وينظر: كتب حذّر منها العلماء لمشهور آل سلمان ( الرياض: دار الصميعي ): 2/ 324.   


 (1) ليس كلّ من اشتغل بعلم الحديث يكون له ميل لمدرسة أهل الحديث السلفيّة، بل كان منهم من ناصب أهل الحديث العداء، وسخّر علمه بالحديث لتعميق التعصّب الأعمى في نفوس الأتباع، وصدّهم عن الحقّ. والتوفيق بيد الله تعالى. 


 (1) هو الحافظ الكبير جمال الدين أبو الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن المزّيّ الشافعيّ، برع في فنون الحديث وغيرها، وحدّث بالكثير، فسمع منه الكبار والحفّاظ. أثنى عليه الأئمّة كابن تيميّة والذهبيّ. من تصانيفه: تهذيب الكمال والأطراف.  ( ينظر: شذرات الذهب: 6/ 136 ).   


 (1) هو الشيخ الإمام كمال الدين أبو محمّد عبد الوهّاب بن ذؤيب الأسديّ الشافعيّ، كان بارعاً في الفقه والنحو. له زهد وعبادة. مات سنة: ستّ وعشرين وسبع مئة. ( ينظر: البداية والنهاية: 18/ 275


 (2) هو كمال الدين محمّد بن عليّ بن عبد الواحد المعروف بابن الزملكاني، شيخ الشافعية بالشام وغيرها، انتهت إليه رئاسة المذهب تدريساً وإفتاءً ومناظرة، له مصنّفات كثيرة منها: مجلّد في الردّ على شيخ الإسلام في مسألة الطلاق وغير ذلك. مات سنة: سبع وعشرين وسبع مئة. ( ينظر: البداية والنهاية: 18/ 286


 (3) بدر الدين أبو عبد الله محمّد بن بهادر الزركشيّ، كان فقهياً أصوليّاً، وله مشاركة في الحديث والتفسير، من أشهر مصنّفاته: البرهان في علوم القرآن، مات سنة: أربع وتسعين وسبع مئة. ( ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر ( حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانيّة ): 3/140، وشذرات الذهب: 6/335 ). 


 (4) الحافظ الإمام الكبير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، حافظ العصر، اشتغل بالعلوم وأحبّ الحديث فأكثر السماع وتقدّم في فنّ الحديث، وأثنى عليه الأئمّة. مات سنة ستّ وثمان مئة. ( ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبيّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 8/ 6، وطبقات الحفّاظ للسيوطيّ ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/ 544 ). 


 (5) الحافظ المقرىء شمس الدين أبو الخير محمّد بن محمّد بن محمّد بن عليّ الدمشقي الشافعي، شيخ الإقراء في زمانه، من أشهر مصنّفاته: النشر في القراءات العشر. مات سنة ثلاث وثلاثين وثمان مئة. ( ينظر: ذيل تذكرة الحفّاظ للحسيني ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): 1/376، وطبقات الحفّاظ: 1/549 ).


 (6) ينظر: تاريخ ابن قاضي شهبة: ( دمشق: المعهد العلميّ الفرنسي للدراسات العربيّة ): 3/416، وشذرات الذهب: 6/231. 


 (1) ينظر: البداية والنهاية: 18/ 295- 304.


 (2) السابق: 18/ 287، 288.


 (1) هذه الآية ليست من الآيات محلّ الدراسة، وإنّما ذكرتها هنا لتصريحه باسم الشيخ.


 (2) تفسير القرآن العظيم: ( بيروت: دار المعرفة ): 1/ 297.


 (3) السابق: 2/ 481. ( باختصار يسير ).  وينظر ـ للاستزادة ـ: 4/ 561.


 (1) هو إمام النحو: محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري، صاحب " الكامل "، أخذ عن: أبي عثمان المازني، وأبي حاتم السجستاني، وعنه: أبو بكر الخرائطي، ونفطويه. كان آية في النحو، مات سنة: ستٍ وثمانين ومئتين. (ينظر: طبقات النحويين واللغويين: ص101، وسير أعلام النبلاء: 13/576 ).  


 (2) في النسخة المطبوعة: أبو العجاج، والصواب ما أثبتّه.


 (3) تفسير القرآن العظيم: 1/ 38.  وينظر: ـ للاستزادة ـ: 1/ 471.


 (4) السابق: 1/ 312.


 (1) تفسير القرآن العظيم: 1/ 528.


 (2) السابق: 2/ 245.


 (3) ينظر: ص 421 من هذه الرسالة.


 (4) ينظر: ص 427 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 264.


 (2) ينظر: ص 693 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 560.


 (4) ينظر: ص 411 من هذه الرسالة.


 (5) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 232.


 (1) سيأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى ص 507.


 (2) ينظر: ص 507 من هذه الرسالة.


 (3) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 357.


 (1) كانت وفاة الشيخ سنة ثمان وعشرين وسبع مئة، وولادة ابن رجب سنة ستّ وثلاثين وسبع مئة.


 (1) ينظر: ذيل تذكرة الحفّاظ: 1/ 180، وشذرات الذهب: 6/ 341، والتاج المكلّل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوّل للقنوجي ( الرياض: دار السلام ): ص 333.


 (2) ينظر: إنباء الغمر: 3/ 176.


 (3) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة: 2/ 387.  


 (1) ينظر: ص 698 من هذه الرسالة.


(1) شرح حديث مثل الإسلام.. عن روائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبليّ جمع: طارق بن عوض الله ( الرياض: دار العاصمة ): 1/ 80، 81.


 (2) ينظر: ص 471 من هذه الرسالة.


 (3) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ( دمشق: دار ابن كثير ): ص403، وروائع التفسير: 1/ 207.


 (4) الكلام على قوله تعالى: { إنّما يخشى       الله من عباده العلمـؤا.. }[ فاطر: 28]، عن روائع التفسير: 2/ 110- 114.  وينظر: ص 448 من هذه الرسالة.


 (1) ينظر: الحسنة والسيّئة ( بيروت: دار الكتب العلميّة ): ص 64.


 (2) الكلام على قوله تعالى: { إنّما يخشى       الله من عباده العلمـؤا.. }[ فاطر: 28]، عن روائع التفسير: 2/ 116، 117. 


 (3) ينظر: ص 196 من هذه الرسالة.


 (4) شرح حديث شدّاد بن أوس " إذا كنـز الناس الذهب والفضّة.. " ( الرياض: دار الوطن ): ص 45، وروائع التفسير: 1/ 423.


 (1) جامع العلوم والحِكَم ( الرياض: الرئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشاد ): ص353، 354. وروائع التفسير: 1/ 287. 


 (2) جامع العلوم والحكم: ص 180.  وروائع التفسير: 1/108.


 (3) ينظر ص 121. 


 (4) ينظر: ص 382 من هذه الرسالة.


 (1) جامع العلوم والحكم: ص262.  وروائع التفسير: 2/62.


 (2) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسّرين: 2/ 451.
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